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مقدمة 

إلى العصور القدیمة، حیث أنھّ ومع في موضوع الإشھار التجاري البحث یرجعنا 

، ھارویج لسلعلتّ لالحضارات، عرفت المجتمعات صورا مختلفة للإشھارات التجاریة عاقبت

leالإعتماد على المنادي ،في بدایتھا بالبساطة من حیث إستخدام اللوّحاتإتسمت crieur ،

شّعر لمدح المنتجات وإبراز محاسنھا، لمجموعة من الناس وفي بقعة مكانیة الاعتماد على ال

ظھرت معھا تدریجیا الصحف والمجلات -15في القرن -مع إختراع الطبّاعةودة، ومحد

وتزامنا مع الثورة الصناعیة إنتعش 19التي كانت تتناول الإشھار للكتب والأدویة، في القرن 

إشتدت المنافسة بین المتعاملین الإقتصادیین وتصاعد دور الإقتصاد وإزدھر الإنتاج، ف

.الإشھار في الترویج للمنتوجات والتعریف بھا للمستھلك

عرف الإشھار قفزة نوعیة ، فأصبح مع ظھور الإذاعة والتلفزیونفي القرن العشرین

،لتسویقیةالمتعاملین الإقتصادیین یولونھ الأھمیة الكبرى، بإعتباره جزء من الإستراتیجیة ا

فإزدھر سوق الإشھار وظھرت الوكالات الإشھاریة التي أثرت بأسالیبھا المبتكرة على 

مع بلوغ التطور التكنولوجي ذروتھ، تطور معھ ، والتوجھات الإستھلاكیة للمستھلكین

التسویق الإلكتروني أو ما یعرف بالتسویق ھُ الإشھار فبرز بذلك الإشھار الإلكتروني، وعقب

.الإفتراضي

وتماشیا مع التطورات التي شهدها العالم في مجال الإشهار التجاري، مرت سوق 

:1الإشهار في الجزائر عبر ثلاثة مراحل

التي تمیزت بغیاب كامل للإشهار التجاري، نظرا للنظام 1990سنةمرحلة ما قبل

للإشهار إلا ما للمنافسة ولا فلا مجال لاوالموزعالإشتراكي السائد، أین الدولة هي المنتج

.كان منه ذا منفعة عامة

، بدأت العملیة الإشهاریة في البروز بفعل 2000سنة و 1990سنةمرحلة ثانیة بین

التجارة ةتغییر النظام الإقتصادي نحو نظام إقتصاد السوق وفتح المجال أمام حری

، كلیة الحقوق مجلة دفاتر بوادكس، "2018-2006تطور الإتصال خلال فترة "أمال بن عمار، خیرة منیة منصوري، -1

،     436-418، ص ص 2022، 1، عدد 11والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید إبن بادیس، مستغانم، مجلد 

.428ص 
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.نقص الخبرةوالصناعة، وتمیزت هذه المرحلة بالفوضى ورداءة الرسائل الإشهاریة نظرا ل

وتسابق ت بتطور وتنوع الرسائل الإشهاریةتمیز 2000ثالثة من سنة مرحلة 

، الأمر الذي جعل اتهم التجاریةلإشهار تمیزة المتعالمین الإقتصادیین إلى إضفاء لمسة م

ضرورة لضمان -الجوهریة منها والثانویة-إعلام المستهلك وتنویر إرادته  بعناصر المنتوج 

المنتوج لمطالبه المشروعة وهو ما یضمن مةئملافي الاقتناء وكذا تأكید سلامة قراره

.استرجاع التوازن المطلوب بین أطراف العلاقة الاستهلاكیة

وترتبط مصداقیة الإشهار التجاري بالرسالة الإعلامیة التي یحملها للمستهلك، والتي 

یة الغلط أو الغش، وبرغم تعمل على تبصیره بصدق بعیدا عن التضلیل الذي قد یجعله ضح

بعناصر 1همیة التي یحضى بها الإشهار في تنویر إرادة المستهلك وإعلامهمن هذه الأ

العقد، إلاّ أنّه سعیا وراء الرّبح، كثیرا ما یلجأ الأعوان الإقتصادیین إلى الإشهار التضلیلي 

ي المعاملات على التعاقد، ضاربین عرض الحائط قواعد النزاھة فلحث المستهلك وحمله 

.التجاریة

حفاظا على سلامة العلاقة الإستھلاكیة من كل عیب، وحمایة للطرف الضعیف من ف

كل غبن أو غش كرس المشرع الجزائري العدید من النصوص القانونیة التي تحظر الإشھار 

التضلیلي وتعتبره من قبیل الممارسات التجاریة غیر النزیھة، ومن ضمنھا القانون رقم    

وكذا القانون الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم، ،04-022

الذي نص على إلتزام ، 3معدل ومتممالمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش،،03-09رقم 

ج .ج.ر.، یحدد شروط وكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك، ج2013نوفمبر 9مؤرخ في 378-13مرسوم تنفیذي رقم -1

أشرف محمد رزق قاید، حمایة المستھلك، دراسة مقارنة في :، وانظر أیضا2013نوفمبر 18، الصادر في 58عدد 

، ص ص 2015م، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر، .قوانین حمایة المستھلك والقواعد العامة في ق

87-100.

، 41ج عدد .ج.ر.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -2

، صادر 46ج عدد .ج.ر.، ج2010غشت 15مؤرخ في 06-10، معدل ومتمم بالقانون رقم 2004یونیو 27صادر في 

.2010غشت 18في 

8، صادر في 15ج عدد .ج.ر.، یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، ج2009فیفري25مؤرخ في 03-09قانون رقم -3

یونیو 13، صادر في 35ج عدد .ج.ر.، ج2018یونیو 10مؤرخ في 09-18، معدل ومتمم بقانون رقم 2009مارس 

2018.
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، وكذا قانون المتدخل بالإعلام لضمان حق المستھلك وتنویر إرادتھ قبل خوض غمار التعاقد

.1تعلق بالتجارة الإلكترونیةالم05-18رقم 

ینصب موضوع المذكرة على البحث في مدى فعالیة ھذه النصوص في تحقیق 

وذلك في إطار الإجابة على الإشكالیة ، الحمایة للمستھلك من تداعیات الإشھار التضلیلي

:التالیة

ما مدى فعالیة الأحكام القانونیة المكرسة لحمایة المستھلك من تداعیات 

التضّلیلي؟الإشھار

متھ في رصد ءأولھما المنھج الوصفي لملاعلى منھجین إعتمدنا الإشكالیةلتحلیل ھذه 

المعلومات والوقائع المرتبطة بموضوع الدراسة، والتي تساعد على فھمھ وتوضیحھ، إضافة 

إلى المنھج التحلیلي الذي إعتمدناه لتحلیل النصوص القانونیة والأحكام القضائیة المرتبطة 

.وضوع الدراسة لتحدید فعالیتھا من قصورھابم

نتناول التنظیم القانوني للإشھار التضلیلي، عن :تم تقسیم ھذه المذكرة إلى فصلین

الفصل (طریق تحدید مفھومھ وتمییزه عن المفاھیم المتقاربة وكذا بیان أطرافھ ومحلھ 

للمستھلك من تداعیات ثم إرتأینا تناول موضوع الحمایة القضائیة كوسیلة لحمایة، )الأول

الإشھار التضلیلي من جانبیھا المدني والجزائي، واستبعدنا الحمایة الإداریة التي لا تستھدف 

مباشرة حمایة المستھلك بقدر ما تصب في حمایة السوق وضمان المنافسة النزیھة فیھ 

).الفصل الثاني(

16صادر بتاریخ ، ال28ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج2018یونیو 10، مؤرخ في 05-18قانون رقم -1
.2018ماي 
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لوالفصل الأ

التضلیليللإشھاريالتنظیم القانون

إلى ظل العولمة والإنفتاح الإقتصادي سارع وتیرة التطور التكنولوجي في تأدى 

بالمنتوجات المتنوعة، الأمر الذي وضع المتعاملین الإقتصادیین أمام وإغراقھاإشباع السوق

ا على فاظالتطور ومسایرة تغیرات السوق حتحدي صعب متمثل في ضرورة مواكبة

.مراكزھم

الترویج لمنتجاتھم یلجأ المتعاملون الإقتصادیون إلى م ھذا التنافس، وقصد ظخوفي 

، فھو حلقة وصل بین المتعاملین 1ربعة للتسّویقالإشھار التجّاري الذي یعتبر من العناصر الأ

ھ محاسنمبرزا صفاتھ ویعرّف العون الإقتصادي منتوجھ ھمن خلالالإقتصادیین والمستھلك، 

.المستھلك وحثھ على التعاقدإقناعغرض بلھنافسةونقاط تفوقھ على المنتوجات الم

قد یتجاوز المتعامل الإقتصادي المنافسة بالمنتوجللتعریف وبمناسبة الإشھار 

،وحظر من تجاوزھا تحت طائلة العقابع المشرّ معالمھاالمشروعة والنزیھة التي وضع 

مقدمتھا یقع فيالتي بعض الممارسات غیر النزیھةإلى ھذا الأخیربلجوءق ذلك ویتحقّ 

.الإشھار التضلیلي

عمدت أغلبیة التشریعات داعیات الإشھار التضلیلي تمن بحمایة المستھلك وإنشغالا

تي قد یرتكبھا المتعامل التجاوزات الّ للحدّ من إلى سن قوانین تضبط الإشھار التجاري، 

الحمایة المشرع الجزائريقررسوة بالقوانین المقارنة وأُ ، ضد أحكام القانونالاقتصادي 

الذي یحدد 02-04لقانون رقم االإشھار التضلیلي بمقتضى حظرللمستھلك عن طریق 

.ممارسات التجاریة المعدل والمتممالقواعد المطبقة على ال

المبحث (ماھیة الإشھار التضلیلي بناء علیھ یكون من باب الأھمیة التطرق إلى 

).المبحث الثاني(ھمحلثم ، )الأول

، ولقد ظھر مصطلح )الاشھار(المنتج، السعر، التوزیع بالإضافة إلى الترویج :ناصر الأربعة للتسویق فيتتمثل الع-1

Neilعلى ید نیل بوردن 1950المزیج التسویقي أو عناصر التسویق في  BORDON لیطور بعد ذلك على ید ،

Jérômeمكارتي  McCARTHY الاتجاھات الحدیثة للمزیج "سفیان رفیق، عزالدین علي، :، أنظر1960في سنة

، 5، جامعة زیان غاشور، الجلفة، عدد مجلة البدیل الاقتصادي،"التسویقي الإلكتروني في ظل العصر الرقمي الجدید

.383، ص 397-380، ص ص 2016
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المبحث الأول

ماھیة الإشھار التضلیلي

الوسائل مجموعھوویعد الإشھار حلقة الوصل بین أطراف العلاقة الإستھلاكیة، 

والمؤثرات التي یعتمدھا العون الإقتصادي للتعریف بمنتجاتھ وإقناع المستھلك بجودتھا 

لتمكینھ من الخیار الصّحیح في ظل إشتداد نافسة، میزّھا عن غیرھا من المنتجات الموت

.منافسة وتنوع المنتجاتال

التسویقیة، ودوره الإستراتیجیةوإنّ إدراك المتعاملین الإقتصادیین لوزن الإشھار في 

في التعریف بالمنتجات والتأثیر على إرادة المستھلك، دفعھ إلى الاستثمار فیھ لضمان التمّیز 

المنافسة بین المتعاملین ولكن ومع إشتداد لي مواجھة تقلبات السّوق ومخاطره، والتفّرّد وبالتاّ

تعطشھم إلى الرّبح السّریع، ومع تلاشي القیم الأخلاقیة في ظل خظمّ الإقتصادیین، وفي 

قد تنحرف الفئة السّالفة الذّكر عن التعّاملات التجّاریة ، الراھنةالعولمة والتغیرات الإجتماعیة

.البقاء في السوقا یضمن لھا رقم أعمالھا بملتعزیزالتضلیليالنزّیھة، وتلجأ إلى الإشھار 

رھا ویعتبرھا من ظحالمشرع الجزائري یالتضلیلیةخطورة ھذه الإشھارات جعلت 

بوضوح نتناول التضلیليموضوع الإشھار لفھمقبیل المنافسات التجاریة غیر النزیھة، 

).المطلب الثاني(مصطلحاتومفاھیمعما یقاربھ من تمییزه ثم ،)المطلب الأول(مفھومھ

الأولالمطلب 

مفھوم الإشھار التضلیلي

بعض الأمر الذي دفع -خارجیةومنھا داخلیة -تشھد الأسواق منافسة كبیرة 

الإشھار التضلیلي لإعلام المستھلك بمنتجاتھم الاعتماد علىالمتعاملین الإقتصادیین إلى

ي كونھا عن المنتج، ما بتلك الأوھام التاھ على التعاقد، متأثروحثّ ھوالترویج لھا، بھدف خداع

.یسبب لھ ضررا، قد یبلغ حدا كبیرا من الجسامة

تعریف الإشھار التضلیلي فقھیا سأتناول وللإحاطة أكثر بھذه المنافسة غیر المشروعة 

ومن ثم بیان ،)الفرع الثاني(بعدھا على بیان عناصره عرج ، لأ)الفرع الأول(وتشریعیا

).الفرع الثالث(هصور
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الفرع الأول

تعریف الإشھار التضلیلي

الإشھار التضلیلي من أخطر الممارسات التي قد یقدم علیھا العون یصنف

تنعكس سلبا على مصلحة المستھلك المادیة والمعنویة، وفي ھذا الفرع التي والإقتصادي،

شریعيالتّ ثم ، )أولا(یتعین الوقوف على مدلول الاشھار التضلیلي على المستوى الفقھي

).ثانیا(

عریف الفقھي للإشھار التضلیليالتّ :أولا

وإشھار تضلیلي ، )1(ینقسم الإشھار التضلیلي إلى إشھار تضلیلي تقلیدي

).2(إلكتروني

:الإشھار التضلیلي التقلیدي-1

التي بین التعاریفمنالتقلیدیة والإشھارالذي یعتمد على وسائل الإشھاروھو ذلك 

كلّ إشھار یشمل ":عرفھ بعض الفقھ على أنھ:ما یلينذكرمفھومھساقھا الباحثین لتوضیح 

نھا الحث على المغالطة بشأن أملاك أان، براھین وإشارات أو عروض من شعلى أي شيء ك

.1"الإشھاراھتمامأو خدمات محل 

"عرّف أیضا أنھو من تشویھ للرسالة الناتج عن تزویر أو إغفال متعمد للمعلومة:

فعرّ كما و،2"إعتقادات لدى الغیر لا یمتلكھا ھو نفسھإثارةقصد جانب ملقي الرّسالة، ب

.3"ذلك الإعلان الذي یكون من شأنھ خداع المستھلك أو یمكن أن یؤدي إلى ذلك":أیضا أنھ

الإلكتروني الخادع في التشریع الجزائري، أحمد حسین، محمد خلایفیة، الحمایة القانونیة للمستھلك من الإشھار-1

، لمزید من التفاصیل حول تعریف الفقھي للإشھار التضلیلي أنظر 22، ص 2023مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، 

، دار الفكر )دراسة مقارنة(عبد الرؤوف حسن أبو الحدید، الحمایة القانونیة للمستھلك في عقود التجارة الإلكترونیة 

.201، ص 2019لنشر والتوزیع، مصر، والقانون ل

2-Anthony GALLUZZO, Ethique de la publicité rédactionnelle sur youtube-faut il réagir

en déontologiste face a la publicité trompeuse ?, management 8 avenir, N° 86, 2016, pp

101-118, p 104: « Une distorsion du message résultant d'une falsification ou omission

délibérée d'information de la part d'un communicant ayant l'intention de stimuler chez

autrui une croyance qu'il ne possède pas lui-même ».

https://shs.cairn.info consulté le 10 avril 2025 à 10 :00

، ، جامعة لونیسي علي، مجلة البحوث والدراسات القانونیة،"حمایة المستھلك من الإشھار المضلل"،حبیبة كالم-3

.131، ص 153-128، ص ص دون سنة نشر،، العدد الثالث عشر2البلیدة 
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التضلیليعلى كون الإشھارإجماعھا رغم إختلاف ألفاظھا من ھذه التعاریفیتضح

أتى من ضلل یضلل، ضلال، م اللغة العربیة والتضلیل في معج، ینبني على عنصر التضلیل

ھار التضلیلي لإشوبالتالي فالھ ضالا ودفعھ إلى الضلال وخداعھ، فیقال تضلیل الرّجل أي جع

لى غیر ودفعھ إلى تصور المنتوج عیتجلى في خداع المستھلك وغرس الأوھام في ذھنھ، 

.حقیقتھ

:الإشھار التضلیلي الإلكتروني-2

حضي لتضلیل المستھلك، ولقد یعتمد على وسائط إلكترونیة ھو ذلك الاشھار الذي 

الإعلان الحدیث الذي یعتمد على تكنولوجیا المعلومات ":عاریف فقھیة منھا كونھعدة تب

داعم لقیامھ إذ یشمل كل ما ھو إلكترونیا كوالاتصال الحدیثة والذي یستخدم شبكة الأنترنت 

.1"لنقالة، الحواسب، ھواتف االإلكترونیةعلاناتالإمن أعمدة 

"أنھ ذلك2كما عرّفھ البعض الآخر سواء كان تاجر، (الإعلان الذي یقوم فیھ المعلن :

باستخدام ألفاظ أو عبارات كاذبة حول الخصائص والممیزات للسلعة أو )أو مقدم خدمات

عاقد أو الخدمة المعلن عنھا إلكترونیا، بما یؤدي إلى إیقاع المستھلك في خداع یدفعھ إلى الت

".یزید من  إقبالھ على التعاقد

وفي ھذا إعتبرت اللجنة الفدرالیة الأمریكیة للتجارة أن واقع التضلیل أو الكذب في 

الإعلانات التي یتم عبر شبكة الأنترنت لا یختلف  عن واقع مضمون الكذب في وسائل 

حدیثة تتمثل في شبكة الإعلانات التقلیدیة، فالإعلان التضلیلي واحد، لكنھ یتم عبر وسیلة 

.3الانترنت

التعریف التشریعي للإشھار التضلیلي:ثانیا

قانون دید حالاتھ بموجب بل إكتفى بتحالتضلیليالإشھارلم یعرف المشرع الجزائري 

"منھ التي تنص على28المادة في المعدل والمتمم 02-04رقم  دون الإخلال بالأحكام :

طني حول الإطار القانوني لعقود الإشھار ، الملتقى الو"نموذجا(spam)الإشھار التجاري الإلكتروني، "راقة، فرمضان -1

، قالمة، منعقد 1945ماي 5، جامعة التجاري وآثارھا على الاقتصاد الوطني والمستھلك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.5ص ، 28-1، ص ص 2018دیسمبر5یوم 

، لة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیةالمج،"حمایة المستھلك من الإشھار التضلیلي الإلكتروني"عبد الكریم بوخالفة، -2

.127، ص 137-124، ص ص 2، العدد 1جامعة الشھید حمة لخضر، الواد، مجلد 

، نقلا عن عبد 181، ص 2008كوثر سعید، عدنان خالد، حمایة المستھلك الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -3

.127، مرجع نفسھ، ص بوخالفةالكریم
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المطبقة في ھذا المیدان، یعتبر إشھار غیر شرعي التشریعیة والتنظیمیة الأخرى

:وممنوعا، كل إشھار تضلیلي، لاسیما إذا كان

یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج -1

أو خدمة أو بكمیتھ أو وفرتھ أو ممیزاتھ،

منتوجاتھ أو خدماتھ یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الإلتباس مع بائع آخر أو مع-2

أو نشاطھ،

یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أنّ العون الإقتصادي لا یتوفر على -3

مخزون كافي من تلك السلع أو لا یمكنھ ضمان الخدمات التي یجب تقدیمھا عادة 

".بالمقارنة مع ضخامة الإشھار

ر التضلیلي على یتبین من نص ھذه المادة أن المشرع الجزائري بین صور الإشھا

05-18أمّا بالنسبة للقانون رقم ، "لاسیما"حصر لإعتماده على عبارة سبیل المثال لا ال

6فبعد تعریفھ للإشھار الإلكتروني في المادة السالف الذكر المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، 

لإشھارامقتضیات التي یجب أن یلبیھا العلى بیان بعض 30في المادة رج ع، ی1منھ6مطة 

30على العقوبات المفروضة في حالة مخالفة المادة 40، وینص في المادة 2الالكتروني

دج 500.000إلى 50.000والمتمثلة في غرامة مالیة تقدر بـ 

الإشھار التضلیلي في كل ھذه القوانین المتفرقة حظربك المشرع الجزائري إن تمسّ 

طرف الضعیف في العلاقة الّ ستھلك باعتباره المفي الحفاظ على مصالح لیل على رغبتھلدّ 

كل إعلان ":، السالف الذكر، التي تنص على ، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18قانون رقم من 6مطة 6المادة -1

"یھدف بصفة  مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج بیع سلع أو خدمات عن طریق الاتصالات الإلكترونیة

دون المساس ":، التي تنص على كر، السالف الذ، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18قانون رقم من 30المادة -2

بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا في ھذا المجال، كل إشھار أو ترویج أو رسالة ذات طبیعة أو ھدف 

:تجاري تتم عن طریق الاتصالات الإلكترونیة یجب أن یلبي المقتضیات الآتیة

أن تكون محددة بوضوح كرسالة تجاریة أو إشھاریة،-

ح بتحدید الشخص الذي تم تصمیم الرسالة لحسابھ،أن تسم-

.ألا تمس بالآداب العامة والنظام العام-

أن تحدد بوضوح ما إذا كان ھذا العرض التجاري یشمل تخفیضا أو مكافآت أو ھدایا، في حالة ما إذا كان ھذا -

.أو ترویجیاالعرض تجاریا أو تنافسیا 

."ھا للإستفادة من العرض التجاري، لیست مضللة ولا غامضةجمیع الشروط الواجب استیفاؤن التأكد من أ-
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4501-84الأوروبي رقم التوجیھأنأمّا بالنسبة للتشریعات المقارنة فنجدكیة، الاستھلا

بأي الذي شھاربأنھ ذلك الإالاشھار التضلیلي عرّف 1984سبتمبر 10الصادر بتاریخ 

یخاطبھم، الأشخاص الذین ل تضلیإلى أو یحتمل أن یؤدي یؤدي طریقة كانت بما فیھا تقدیمھ 

ھذه بفعل ، والذي الإقتصاديیحتمل أن یؤثر على سلوكھم ةیتضلیلبسبب طبیعتھ الوالذي 

.سباب یضر أو یمكن أن یضر بالمنافسینالأ

Lالمادةیلي في ضلعلى الإشھار التفقد نص لمشرع الفرنسيبالنسبة ل من 121-1

مارس 14الصادر في 2016/3012ر رقم المعدل بموجب الأمالفرنسيقانون الإستھلاك

الممارسة كذلك إذا خالفت والتي منع فیھا الممارسات التجاریة غیر النزیھة واعتبر 2016

وكانت تغیر أو یمكن أن تغیر بطریقة جوھریة السلوك الاقتصادي الحیطة المھنیة متطلبات 

.سلع والخدماتھذه البجیدا إعلامھ للمستھلك المتوسط الیقظة والحیطة الذي تم 

الفرع الثاني

1-Directive européenne 84/450/CEE du conseil du 10 septembre 1984, relative au

rapprochement des dispositions législatives, réglementaire et administratives des états

membres en matière de publicité trompeuse, jo n° l 250 du 19 septembre 1984, p 0017.

Art 2 stipule : « publicité trompeuse: toute publicité qui, d’une manière

quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible

d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et

qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur

comportement économique ou qui, pour ces raison, porte préjudice ou est

susceptible de porter préjudice à un concurrent ; » consulté sur https://eur-

lex.europa, consulté le 25 avril 2025

الذي أدخل بعض القواعد التي من شأنھا 825/2024كان التوجیھ رقم اخرھلتوجیھ قد تم تعدیلھ عدّة مرات وأھذا ا

ات إستھلاكیة طویلة وتمنع للمستھلك من القیام بخیار.ارب الممارسات التجاریة التي تؤدي إلى التضلیلحأن ت

27قبل یفرض على الدول الأعضاء إدخال أحكامھ في تشریعاتھم الوطنیة الأمد، وللإشارة فإن ھذا التوجیھ الأخیر 

.2026مارس 

2- Art L 121-1 du code de la consommation français modifie par l’ordonnance N°2016-301

du 14 mars 2016 relative à la partie législative de code de la consommation, jo, n° 0064,

de 16 mars 2016.stipulant : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la

diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière

substantielle le comportement économique du consommateur normalement

informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ».
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عناصر الإشھار التضلیلي

ثلاثة شروط هعنصر مادي، یستلزم بدور:توفر عنصرینبالإشھار التضلیلي یقوم

.)ثانیا(، وعنصر معنوي مرتبط بنیة المعلن)أولا(

التضلیليعنصر المادي للإشھار ال:أولا

یصدر التضلیلي، ویقصد بھ أنرالإشھالقیام اجوھریعنصرایعتبر العنصر المادي 

عن المعلن سلوك من شأنھ أن یؤدي بالمستھلك إلى الوقوع في التضلیل، والتضلیل یمكن أن 

كما یمكن ، السلع والخدماتعنیكون ولید سلوك إیجابي بإعطاء المعلن معلومات غامضة 

تعلقة بالمنتوج الجوھریة المالتصریح بالبیاناتعنبالإمتناعأن یكون نتیجة سلوك سلبي 

.1ھارشمحل الإ

ي الحالات التي یحتمل فحتى یقوم شترط في التضلیل أن یكون قد وقع فعلا، بل ولا یُ 

-04قانون رقم من28رع الجزائري في المادة شالموھو موقف ،في المستقبلفیھا وقوعھ

".یمكن أن یؤدي إلى التضلیل"رة عباالتي ورد فیھا ، ، المعدل والمتمم02

وجود:شروط أساسیة)3(فر ثلاثة لابد توالتضلیليلإشھار العنصر المادي لاملقی

، أن )الشرط الثاني(أو یؤدي إلى التضلیلتضلیلي، أن یكون الإشھار )الشرط الأول(شھارالإ

).الشرط الثالث(یقع الإشھار التضلیلي على عناصر محددة

شھارالإوجود:الشرط الأول

موجھة للمستھلك الرسالة الذي یتمثل في الالإشھارلى وجود یقوم الإشھار التضلیلي ع

، بغض النظر عن الوسیلة المتبعة لتأثیر علیھ وحثھ على التعاقد وإقتناء المنتج محل الإشھارل

على المشرع الجزائري ونص، 2غیرھاأوتشكیلات ،بیاناتكانت، للتضلیل، تصریحات 

كل إعلان ":علىالتي نصتالمعدل والمتمم، ، 02-04من قانون رقم 3في المادةالإشھار 

نات التجاریة عبر الأنترنت، منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان، یوسف عودة غانم المنصوري، التنظیم القانوني للإعلا-1

، 229، ص 2015

، مجلة البحوث العلمیة والفقھیة، "الإعلان الكاذب والمضلل، الماھیة والأركان القانونیة"محمد عبد القدوس المصري، -2

شریف كتو، قانون محمد الوأنظر ، 2436، ص 2467-2405، ص ص 2023، إصدار 42جامعة الأزھر، العدد 

، 2010س، .ط، منشورات البغدادي، الجزائرد.، د02-04والقانون 03-03المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر 

.119-118ص ص 
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الخدمات مھما كان المكان أو أورة إلى ترویج بیع السلع شیھدف بصفة مباشرة أو غیر مبا

."وسائل الإتصال المستعملة

39-90رقم التنفیذيالمرسومفيالإشھار قد عرفالمشرع وقبل ھذا القانون كان

الإشھار ":منھ التي جاء نصّھا02/7المادة فيذلك ، و1المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش

أونشورات ملأو العروض أو الإعلانات أو اجمیع الإقتراحات أو الدّعایات أو البیانات

".بصریة أو سمعیة بصریةإسنادالتعلیمات المعدة لترویج تسویق سلعة أو خدمة بواسطة 

ائري أخذ بالمفھوم الموسع السالفة الذكر أن المشرع الجزالتعاریفیتضح من ھذه

ك بتكوین رأي حول نھا السّماح للمستھلمن شأمھما كانت،مل كلّ وسیلة للإعلامشللإشھار لی

لمشرع الفرنسي بموجب المادة المنتج وخصائصھ، وھو نفس المضمون الذي كرسھ ا

L121-1 ،المشرع الفرنسي المفھوم الموسع أین تبنى من قانون الإستھلاك الفرنسي

للعمیل بتكوین فكرة حول المنتجات السماح من شأنھا وشمل كل وسیلة للإعلامشھار للإ

.2ھوالخدمات المعروضة علی

أو یؤدي إلى التضّلیلضلیلیاتأن یكون الإشھار :الشرط الثاني

ات ءعادأو الإنات،اخلق المعلومات، البیب، التضلیليالمادي للإشھار العنصر یقوم

ویقوم أیضا حتى مع تصورا خاطئا في ذھن المستھلك الإشھاریةالتي تتضمنھا الرّسالة

من قانون رقم 28المادة شرع الجزائري على ھذا الشرط فينص الم، و3ذلكمجرد إمكانیة 

كل سلوك تضلیلي سواء كان ، السّالف الذكر، حیث جاء نصّ المادة عاما یشمل 04-02

.قتصادي لخداع المستھلكیعتمدھا العون الإقد تصریحات، بیانات، تشكیلات

إبراز محاسن المنتج أو الخدمة بغرض الترویج لھا تستھدف الإشھار عملیة بإعتبار 

، فمن الطبیعي أن یعتمد العون الإقتصادي على الاقتناءوإقناع المستھلك بجودتھا لحثھ على 

، ستھلاكيالاللتأثیر على المستھلك وعلى سلوكھ وع من الإثارة والمبالغة تضمین الإشھار ن

.، مرجع سالف الذكر39-90ذي رقم تنفیمرسوم -1

.2426محمد عبد القدوس المصري، مرجع سابق، ص -2

، في الحقوق، LMDالقانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه حمایة المستھلك في سارة عزوز، -3

، 93، ص 2017، الحاج لخضر، 1تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة باتنة 

.2428وانظر محمد عبد القدوس المصري،  مرجع سابق، ص 
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دون المبالغة التي تصل إلى حد الجسامة وبالتالي تخرج التضلیل من نطاقھ المألوف لدائرة 

.الحظر

ھعلى أساسالتضلیل یقدر ، حدھما شخصيأالتضلیل یعتمد الفقھ على معیارین لتقدیر 

فالإشھار یكون تضلیلیا عندما ، ة یقضتھالإشھار نفسھ، فینظر إلى درجمتلقيبالنظر إلى 

درجة التضلیل، أما إذا كانت الشخص متوسط تضاءلتالشخص شدید الذكاء مھما یخدع

.1إذا كان یقع فیھ جمھور الناسإلا الإشھار لا یكون تضلیلیا فالذكاء 

شھارات الموجھة للأطفال، أمّا صرامتھ في مواجھة الإإیجابیات ھذا المعیار، من 

قى، وتقدیر لدرجة لتبحثا في شخصیة المط لكونھ یقتضي عدم الإنضبافي فتتمثل همآخذ

كما أنّ الصّرامة في ، 2أمر نسبي القاضي إكتشافھ كونھعلى ، الأمر الذي یصعب ذكائھ

.3فعالیةمواجھة الإشھارات الموجھة للأطفال یحققھا المعیار الموضوعي بأكثر

ن یقوم على تجرید متلقي الإشھار معي موضوفي تقدیر التضلیل ثانيالمعیار ال

ظروفھ الشخصیة، فیؤخذ بمعیار المستھلك العادي الذي یمثل جمھور الناّس، فلا ھو بشخص 

خارق الذكاء ولا ھو شخص محدود الفطنة لدرجة الغباء، فھذا المعیار لا یختلف تطبیقھ من 

.4شخص لآخر

تجرید من الظروف الخارجیة العامة التي تحیط بعامة اللا یعني بھلأخذاو

ظرف العمر، الجنس، الحالة الإجتماعیة في الحالة التي تخص طائفة محدّدة المستھلكین، ك

من المستھلكین، كأن تكون الإشھارات موجھة لفئة الأطفال دون غیرھم، فھنا لا یصح تقدیر 

التضلیل بالاعتماد على سلوك المستھلك الناضج في السّن، والأمر نفسھ بالنسبة للإشھارات 

.5الموجھة للنسّاء فقط

أحكام القانون الجنائي "، وأنظر أیضا عبد الله حساین، 2427مرجع سابق، ص قدوس المصري،محمد عبد ال-1

، ص ص 2020، 2، عدد 11مجلد جامعة الواد، ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "في مواجھة الإشھار التضلیلي

.348، ص 344-359

.2427محمد عبد القدوس المصري،  مرجع نفسھ، ص -2

.94سارة عزوز، مرجع سابق، ص-3

جامعة زیان ،مجلة القانون، "الركن المادي لجنحة الإشھار التضلیلي في التشریع الجزائري"، مفتاح براشمي-4

.227، ص 232-219، ص ص 2016، 1، عدد 5مجلد عاشور، الجلفة، 

.95سارة عزوز، مرجع سابق، ص -5
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، دون غیرھاالإشھاربة یعتد بالفئة المخاطبلمنطق ھذا المعیار في قیام التضلیل فقو

، وبالمقابل إذا كانت التضلیلیةأكثر حمایة للأطفال والنساء من الإشھارات یحققما 

، الإشھارات موجھة إلى عامة الجمھور دون تحدید لفئة معینة لا یمكن الإعتداد بظرف العمر

.ظروفا شخصیة، داخلیة لا ظروفا خارجیة عامةھنابارھاوغیرھا لإعتالجنس

على عناصر محدّدةالتضلیليلإشھار أن یقع ا:الشرط الثالث

أو الخدمة محل السلعةعلى عنصر أو أكثر من عناصر الاشھاریقصد بھ أن ینصب

أشار المشرع الجزائري إلى ھذه العناصر في إقناع المستھلك بجودتھا، والإشھار بغرض 

من المرسوم 60/1، المعدل والمتمم وكذا في المادة 02-04من قانون رقم 28المادة 

.، السالف الذكر3781-13التنفیذي رقم 

وبالتالي فإن عنصر التضلیل قد ینصب على ذات السلعة أو الخدمة، كما یمكن أن 

صر في یأتي الحدیث عن ھذه العناس(خارجة عن ذات السّلعة أو الخدمةینصب على عناصر 

.)الفصل الأولمنالمبحث الثاني 

التضلیليالعنصر المعنوي للإشھار :ثانیا

العنصر المعنوي في الإشھار التضلیلي ھو سوء نیة المعلن وعلمھ بأنّ أنیعتبر الفقھ

رسالتھ الإشھاریة تتضمن بیانات مغلوطة، بشكل یضلل المستھلك وینشئ في ذھنھ صورة 

.2التعاقد وإتیان تصرف ما كان لیقدم علیھ لو علم بتضلیل إرادتھمغایرة للحقیقة تدفعھ إلى 

، المعدل والمتمم، 02-04من قانون رقم 28نص المشرع الجزائري في المادة لم ی

، بل إكتفى بالركن التضلیليسؤولیة المعلن عن الإشھار على عنصر سوء النیة كشرط لقیام م

نیة المعلن كشرط رنسي في موقفھ من فكرة سوء الف، بینما تدرج المشرعلھذا الأخیرالمادي 

، المتعلق 1962جویلیة 2من قانون 5لقیام مسؤولیتھ، فبعد أن اشترط بموجب المادة 

إلیھا1973جویلیة 27ر قانون ، لم یشبالإشھار الكاذب توفرھا لقیام مسؤولیة ھذا الأخیر

.، مرجع سابق378-13من مرسوم تنفیذي رقم 60/1أنظر المادة -1

معیزي خالدیة، النظام القانوني للإشھار الكاذب أو المضلل، أطروحة لنیل درجة دكتوراه، كلیة الحقوق، قسم الحقوق، -2

.266، ص 2019جامعة أبي بكر بلقاید، 
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(la loi royer)رع عن ھذه النقطة لا یعني المشسكوتأن .1، واعتبر حینھا بعض الفقھ

élémentإستبعاد الركن المعنوي intentionnel ، 2محكمة النقضلجدل قضتلحسما لكن

.3الإشھار التضلیليلجریمةالمكونة دخل في العناصربصفة قطعیة، وإعتبرت سوء النیة لا ی

la، جریمة الإشھار التضلیلي(royer)قانون كما تبنى  publicité trompeuse

laدل الإشھار الكاذب ب publicité mensongère ، لإعتبار التضلیل أوسع من الكذب

بنفس فظةتحمالتشریعات ذلكبعدتوالت،volontaireكون الكذب بالضرورة إرادي و

.4المبدأ

الفرع الثالث

من المفاھیم المجاورةهعن غیرالتضلیليتمییز الإشھار 

منھا، الكاذب والمقارن، ومع إشتراكھا ضلیلي التعدّة صور، ورظیأخذ الإشھار المح

كلھا في مسألة خروجھا عن الممارسات التجاریة المشروعة، إلا أن كل واحدة منھا لھا ما 

بصدد دراسة الإشھار ا ونحنمن الممارسات، الأمر الذي یتطلب منیمیزھا عن غیرھا

laالتضلیلي تمییزه عن الإشھار المقارن  publicité comparative5)وعن ، )أولا

laالإشھار الكاذب  publicité mensongère)ثانیا.(

عن الإشھار المقارنالتضلیليتمییز الإشھار :أولا

أو الموزع أو مؤدي یقصد بالإشھار المقارن ذلك الإشھار الذي یبث فیھ الصّانع 

ھاي یعرضخدمات رسالة إشھاریة یقارن فیھا بین الأموال والخدمات التي یعرضھا وتلك الت

للتحدید، وذلك بغرض إقناع المستھلكین بأفضلیة منتجاتھ قابل و منافس آخر، محدد الھویة، أ

1- Fourgoux, « la publicité mensongère, délit intentionnel », Gaz, Pal, 1977.1., doctrine ,

p76., cité par, Jean CALAIS-AULOY, Frank-STEINMETZ, droit de la consommation,

6eme édition, France, 2003, p 140.

2- Crim, 4 déc.1978 (D.1979.IR.180, OBS, Roujou fr boubée), cité par, Jean CALAIS-

AULOY, Frank-STEINMETZ, op.cit, p 140.

3- Jean CALAIS-AULOY, Frank-STEINMETZ, ibid, p 140.

4- Jean CALAIS-AULOY, Frank-STEINMETZ, op.cit, p 140.

ھادة الماجستیر في القانون الخاص، ش، جریمة الخداع في القانون الجزائري والمقارن، مذكرة مقدمة لنیل نوال ملال-5

، 84، ص 2013، جامعة وھران، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

Voir Cyril NOBLOT, droit de la consommation, s.ed, Montchrestien extenso édition,

2012, p 162.
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"عرّفھ بعض الفقھ أنھّو، 1وتمیزّھا عن المنتجات المقارن بھا الإشھار الذي یقارن فیھ :

المقاول المعلن عرضھ بعرض منافس أو أكثر محددین أو یمكن تحدیدھم وبالنتیجة المباشرة

.2"مقارنة بغیرھاأو خدماتھأو غیر المباشرة، یظھر فیھا مزایا منتجاتھ

-04لمشرع الجزائري على الإشھار المقارن في الفصل الرّابع من قانون رقم نص ا

، السالف الذّكر، تحت عنوان الممارسات التجاریة غیر النزیھة، أین استھل الفصل بالمادة 02

اریة غیر النزیھة والتي من خلالھا یتعدى عون إقتصادي ، التي تمنع الممارسات التج263

على مصالح عون أو عدة أعوان إقتصادیین آخرین، والتي یمكن لنا أن ندرج فیھا الإشھار 

.قتصادیینالإعوان الأمصالح على المقارن لإعتباره ممارسة یتعدى بھا 

سة تجاریة غیر إلى تحدید الإشھار المقارن كممار27/1لینتقل المشرع في المادة 

نشر معلومات سیئة تمس بشخصھ بتشویھ سمعة عون إقتصادي منافس ":بنصھنزیھة 

."أو منتجاتھ أو خدماتھ

Lمن المادة 8على الإشھار المقارن في الفقرة فنص المشّرع الفرنسي أما  من ،121

منھ، 34بالمادة 301-2016ألغاھا بموجب الأمر رقم التي ، 4انون الاستھلاك الفرنسيق

Lوأعاد تنظیم الإشھار المقارن في المادة  المقارن الإشھاروالتي اعتبرت ، 122-15

اب الحدیث، محمد بودالي، حمایة المستھلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكت-1

في القانون ، وأنظر محمد أمین مھري، القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة183، ص 2004الجزائر، 

.168، ص 2024ط، منشورات بغدادي، الجزائر، .الجزائري، د

2-Alba NOGUEIRA LOPES, étude comparative sur l’accès a l’information et a la

confidentité des eco audits : EMAS, iso14000 », revue européenne de droit de

l’environnement, N°4, 1999, pp 379-390, p 381. «La publicité comparative,

considérée comme la publicité dans laquelle un entrepreneur annonceur compare

son offre avec celle d'un ou plusieurs de ses concurrents, identifies ou identifiables,

avec le résultat, direct ou indirect, de souligner les avantages de ses propres

produits ou services par rapport aux autres ».

"، والتي تنص .، مرجع سابق02-04من قانون رقم 26المادة -3 تمنع كل الممارسات التجاریة غیر النزیھة :

لح عون أو عدة المخالفة للأعراف التجاریة النظیفة والنزیھة والتي من خلالھا یتعدى عون اقتصادي على مصا

".أعوان اقتصادیین آخرین

4- Cyril NOBLOT, droit de la consommation, op.cit, p p 163-164.

5- Art L122-1 du code de la consommation français, modifie par l’ordonnance N°2016-301

,op.cit, stipulant : « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en

identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services

offerts par un concurrent n'est licite que si :

1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;=
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مجموعة من الشروط المتمثلة في انتفاء التضلیل أو ممارسة مشروعة متى تحققت فیھا 

؛ استجابة السلع أو الخدمات لنفس الحاجة أو تحقیق الإشھارفي الغلططبیعة التي تؤدي إلى 

أخیرا أن تكون المقارنة بین خاصیة أو مجموعة من الخصائص بطریقة و،نفس الھدف

إلى إمكانیة مقارنة سعر المنتجات، وھذا ما ذھبت إلیھ غرفة التجارة كما أشارت ؛ موضوعیة

في مجال الإشھار حینما من القانون الدولي للممارسات المشروعة6العالمیة في المادة 

مت أن لا یكون الإشھار كن أن یؤدي إلى التضلیل، وألزأو الذي یمالتضلیليمنعت الإشھار 

أو یمكن أن یؤدي إلى التضلیل بالإضافة إلى إلتزامھ الموضوعیة واحترام التضلیليالمقارن 

.1مبادئ المنافسة المشروعة

مما تقدم یمكن التمییز ووضع النقاط الفاصلة بین كل من الإشھار التضلیلي والإشھار 

:تيالمقارن من خلال الآ

ھام المستھلك وحثھ على تعمال المعلن للخداع والتضلیل لإییستلزم الإشھار التضلیلي إس-أ

یكفي في الإشھار المقارن إعتماد المعلن المقارنة بین بینما التعاقد بالتأثیر على إرادتھ، 

السلع والخدمات التي یعرضھا وبین منافس أو سلع وخدمات یقدمھا منافس آخر، فھنا 

مقارنة ھ وخدماتھ إبراز محاسن سلعن إلى إستخدام أسلوب المفاضلة ولیلجأ المع

.2بغیرھا

في الإشھار المقارن إلى المنافس أو منتجاتھ أو خدماتھ، بینما لا توجد حاجة إلى یشار -ب

.التضلیليذلك في الإشھار 

= 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le

même objectif ;

3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles,

pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le

prix peut faire partie ».

1- Yamina BELIMANE, le droit et la publicité commerciale, édition scolie, Algérie, 2015,

p 175.

مفھوم الإشھار التضلیلي والمفاھیم المجاورة، المسطرة الإجرائیة لأشغال الملتقى ، أوصیفسعید ، سامیة حساین-2

ق والعلوم السیاسیة، جامعة بومرداس، الإشھار التضلیلي وأثره على المستھلك والسوق، كلیة الحقو:الوطني حول

.255، وأنظر معیزي خالدیة، مرجع سابق، ص 19ص ، 2019دیسمبر 30منعقد یوم ، 23-14ص ص   
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المستھلكین ویتضرر في الإشھار المقارن علىالتضلیلي الإشھاریقع الضرر في -ج

.1)نیالمھنی(ینالمنافس

ترفع الدعوى من المستھلك المتضرر أو جمعیات حمایة التضلیليفي الإشھار -د

.نافس ضد المعلنفي الإشھار المقارن من كل مالمستھلكین ضد المعلن، وترفع 

الكاذبالإشھارعن التضلیليتمییز الإشھار :ثانیا

فالإعلان الكاذب ھو قة، عندما یتضمن معلومة مخالفة للحقیكاذبا الإشھاریعتبر 

خداعغیر مطابقة للحقیقة إما كلیا أو جزئیا بھدف الإعلان الذي یتضمّن بیانات وإدعاءات 

.2وحثھ على التعاقدالمستھلك 

والإشھار الكاذب یمكن أن ینصب على أي عنصر من عناصر السّلع أو الخدمات 

ؤدي إلى إیقاع المستھلك تات التي البیع وغیرھا من المعلومكالمكونات مثلا أو الثمن، شروط 

والكذب كما ھو متعارف علیھ یمكن أن یكون نتیجة فعل إیجابي، أي تقدیم ،3في خطأ

تصریحات كاذبة، ویمكن أن یتحقق بفعل سلبي أي بالسكوت عن واقعة لو عملھا المتعاقد لما 

36بمقتضى المادة ولقد أشار المشرع الجزائري إلى الإشھار الكاذب، 4أقدم على إبرام العقد

.، السالف الذكر3785-13من المرسوم التنفیذي رقم 

ومن ھنا یمكننا التمّییز بین الإشھار التضلیلي الذي یتمثل في تقدیم بیانات ومعلومات 

علومات المقدمة تضلیلیة أو من شأنھا أن تؤدي إلى تضلیل المتلقي، رغم كون ھذه الم

المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم ، "أثر الاشھار المقارن على العلامة التجاریة، دراسة مقارنة"معیزي خالدیة، -1

.322، ص 330-318، ص ص 4العدد الونشریس، تیسمسیلت، جامعة أحمد بن یحي، ،السیاسیة

الإنسانیةمجلة الدراسات العربیة في العلوم ، "مواجھة الاشھار المضلل عن طریق دعوى التدلیس"، كھینة قونان-2

، وأنظر 445، ص  459-441، ص ص 2018، 3، العدد 10المجلد جامعة زیان عاشور، الجلفة،،والاجتماعیة

، "ب"مجلد ، 1جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة ،مجلة العلوم الإنسانیة، "الاشھار الكاذب أو المضلل"لیمان، بیمینة 

.292، ص 313-289، ص ص 32عدد 

مجلة تطویر ،"378-13ضوابط حمایة المستھلك من الإشھار الكاذب وفقا للمرسوم التنفیذي رقم "مُنیَِّة شوابدیة، -3

.145، ص 154-140، ص ص 2015، 12عدد جامعة زیان عاشور، الجلفة،، ةالعلوم والإجتماعی

أنظر بتوول صراوة عبادي، التضلیل الاعلاني التجاري وأثره على المستھلك، دراسة قانونیة، منشورات الحلبي -4

.65-64، ص ص 2011الحقوقیة، لبنان، 

یجب أن لا یوصف أو یقدم أي غذاء بطریقة خاطئة أو ":التي تنص 378-13من  المرسوم  التنفیذي رقم 36المادة -5

مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن یثیر انطباعا خاطنا بخصوص نوعھ بطریقة تؤدي إلى تغلیط المستھلك

:یجب أن لا تكون الادعاءات المستعملة على الوسم وعرض المواد الغذائیة الموضوعة حیز الاستھلاك 

........"و مضللةغیر صحیحة أو غامضة أ-
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ما طریقة العرض للمعلومات ھو الذي یخلق اللبس سبب التضلیل لیس الكذب وإنصحیحة، ف

.لومات كاذبة وغیر مطابقة للواقعفي ذھن المستھلك، وبین الإشھار الكاذب الذي یتضمن مع

كما أن الإشھار الكاذب یكون على درجة من الوضوح حیث یدركھا الشخص العادي 

المستھلك ویصعب تمییزه،یخدع التضلیليفلا یحتاج إلى ذكاء وفطنة شدیدة، بینما الإشھار 

وبالتالي فالفرق بین ھذین الإشھارین یكمن في الدّرجة لا في الطبیعة، إذ یرى بعض الفقھ أنّ 

.1یستغرق الإشھار الكاذبالتضلیليالإشھار 

أوسع من مفھوم الإشھار الكاذب، فكل إشھار كاذب ھو التضلیليوعلیھ فإن الإشھار 

وتبقى مسألة التقدیر خاضعة لسلطة التقدیریة ، ، والعكس غیر صحیحتضلیليإشھار 

.2للقاضي

المطلب الثاني

وأطرافھالتضلیليصور الإشھار 

، إلى ي السوق وتحقیق الأرباحنفسھم فأفرض بغیة یعَْمَدُ الأعوان الاقتصادیین

ف عنھا بطرق إبداعیة تبرز محاسنھا ونقاط تفوّقھا، وھذا الأمر في یالإشھار لسلعھم والتعّر

حد ذاتھ یعد إیجابیا لأنھ یرفع مستوى المنافسة لترتفع معھا الجودة والمردودیة، لكن ھذا 

السّباق اللامتناھي نحو التمیزّ وفرض الوجود قد یدفع الأعوان الإقتصادیین إلى الإنحراف 

،)الفرع الأول(عن الممارسات النزیھة وإعتماد التضلیل في الإشھار، الذي یأخذ عدّة صور 

)الفرع الثاني(على عدّة أطراف ویؤثر

الفرع الأول

التضلیليصور الإشھار 

-04من قانون رقم 28أوردتھا المادة التضلیليصور للإشھار 3یمكننا التمییز بین 

على سبیل المثال، نظرا لإمكانیة إیجاد صور أخرى یفرضھا التطور التكنولوجي، 02

حمایة المستھلك من جریمة الإشھار التجاري المضلل والكاذب قراءة قانونیة في ظل "لامیة طالة، كھینة سلام، -1

، سبتمبر 3، عدد 6مجلد جامعة العربي تبسي، تبسة، ، مجلة الرسالة لدراسات والبحوث العلمیة، "التشریع الجزائري

.199، ص 209-194، ص ص 2021

.21، مرجع سابق، ص سعید أوصیف، یة حساینسام-2
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، الإشھار المفضي إلى )أولا(لتضلیلالإشھار المفضي إلى اوتتمثل ھذه الصور في 

).ثالثا(والإشھار المضخم،)ثانیا(اللبس

الإشھار المفضي إلى التضلیل:أولا

، المعدل والمتمم، یعتبر إشھار غیر 02-04من القانون رقم 28/1وفقا لنص المادة 

"شرعي وممنوع، كل إشھار تضلیلي أو تشكیلات یمكن أن یتضمن تصریحات أو بیانات :

."ؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج أو خدمة أو بكمیتھ، أو وفرتھ  أو ممیزاتھت

السالفة الذكر أنّ المشرع الجزائري لم یوضح صفة متلقى 28یتبین من نص المادة 

، وإعتبره 1بغض الفقھحفیظة الإشھار، إن كان مستھلكا أو عون إقتصادیا، الأمر الذي أثار 

یدل على أن دل على شيء فھونالبعض الآخر أنھ إمأخذ یجب توضیحھ، بینما إعتبر

2سواءلمستھلك والعون الاقتصادي على حد المشرع الجزائري أراد تعمیمھ على ا

لدى السالفة الذكر لم یشترط توفر نیة التضلیل 28/1المشرع الجزائري في المادة و

المشرع فتخذ نفس موق، وبالتالي فالمشرع الجزائري إعلن، فإكتفى بتوفر الرّكن الماديالم

لأمر، ھو حمایة المستھلك، وعدم زى من اغالفرنسي باعتبار ھذه الجریمة جریمة مادیة، والم

.إلى إثبات سوء نیة المعلن، التي في أغلب الأحیان ما یصعب أو یستحیل إثباتھاهاضطرار

الإشھار المفضي إلى اللبس:ثانیا

، 02-04من قانون رقم28/2المادة يلى الاشھار المفضي إلى اللبس فورد النص ع

إلى الإلتباس مع بائع آخر تؤدي أنیتضمّن عناصر یمكن ....":المعدل والمتمم، التي تنص

التنفیذي رقم من المرسوم60و563المادة وكذا، "مع منتوجاتھ أو خدماتھ أو نشاطھأو

س في ذھن كل أسلوب للإشھار من شأنھ إدخال لب...یمنع":التي تنص13-378

....."المستھلك

حدوثھ دون أن الالتباس یضر المستھلك من مجرد إثبات إمكانیة28المادة یستفاد من 

.قتصادیین النزھاء في السوقالإعوان الأإثبات النیة مستھدفا تعزیز حمایة المستھلك و

.73سارة عزوز، مرجع سابق، ص -1

، مجلة المفكر،"الإشھار التضلیلي كوسیلة لخرق نزاھة الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري"، بدرة لعور-2

.376، ص 384-370، ص ص 2018، 2، عدد 13مجلد جامعة محمد خیضر، بسكرة،

تمنع كل معلومة أو إشھار كاذب من ":، السالف اكر على ما یلي378-13من المرسوم التنفیذي رقم 56تنص المادة -3

"شأنھما إحداث لبس في ذھن المستھلك
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ر تعتبر ممارسات غی":من نفس القانون بنصھا27/2وھذا ما یتأكد من خلال المادة 

تقلید العلامات الممیزة لعون إقتصادي منافس أو تقلید منتوجاتھ أو خدماتھ أو -2....نزیھة

قصد كسب زبائن ھذا العون إلیھ بزرع شكوك وأوھام في ذھن الإشھار الذي یقوم بھ،

."المستھلك

والملاحظ أنّ المشرع الجزائري من خلال ھذه المادة قد إشترط أن یكون ھناك تقلید 

Imitation"الإشارة الممیزة تشبیھممیزة للمنافس، والتي قصد منھا المشرع لعلامة  de

signes distinctif" لا تقلید العلامة ،"contrefaçon de marque" التي نص ،

المتعلق بالعلامات التي استخدم فیھا المشرع مصطلح 06-03الأمر رقم علیھا 

contrefaçonوبالتالي فالمشرع في )تقلید العلامة(لى التقلید باللغة الفرنسیة للدلالة ع ،

، السالف الذكر، لم یوفق في الترجمة، إذ أن المصطلح العربي الصّحیح 02-04قانون رقم 

.1ھو التشبیھ

العلامة وتشبیھھا، إذ یرى أن تقلید بین بتمییزهوھذا ما ذھب إلیھ القضاء الجزائري 

یھ بحد ذاتھ ولو لم یتعرض المستھلك للخلط بین التقلید یكون كلیا للعلامة، ویعاقب عل

العلامتین الأصلیة والمزیفّة، أمّا التشّبیھ فتقرب فیھ العلامة من العلامة الأصلیة، ولا یعاقب 

.2علیھ إلاّ إذا أحدث لبس في ذھن المستھلك

، إشترط توفر سوء النیة لدى 27/2كما نلاحظ أیضا أنّ المشرع الجزائري في المادة 

ن الإقتصادي، ذلك بأن یقصد من تشبیھ الإشارات الممیزة كسب زبائن العون العو

لا ،4في حین أنّ جریمة التقلید، 3الاقتصادي المنافس بزرع الشكوك في ذھن المستھلك

، فالجریمة لا تقوم على القصد الجنائي، بل یكفي 5فیھا إثبات سوء أو حسن نیة المقلدیشترط

، "تقلید العلامات في القانون التجاري، إزدواجیة في التجریم والعقاب؟ أم إزدواجیة في المعنى؟"، زوبیر حمادي-1

، ص 134-115، ص ص 2010، 01العدد كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، ، انونيمجلة الأكادیمیة للبحث الق

.131-130ص 

، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق الفكریة، جزء ثاني، إبن خلدون، صالح زراوي فرحة-2

.131، نقلا عن حمادي زبیر، مرجع سابق، ص 201، ص 2001الجزائر، 

.76سارة عزوز، مرجع سابق، ص -3

، صادر بتاریخ 44ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالعلامات، ج2003یولیو 19، مؤرخ في 06-03من أمر رقم 26أنظر المادة -4

، 2003یولیو 23

، 15عدد جامعة محمد خیضر، بسكرة ، مجلة المفكر، "جریمة التقلید العلامات في التشریع الجزائري"كحول ،ولید -5

.489، ص 492-476ص ص 
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.1قل العلامةنو لقیامھا إثبات الإصطناع أ

الإشھار المضخّم:ثالثا

من قانون رقم28/3نص المشرع الجزائري على الإشھار المضخّم في المادة 

یعتبر إشھار غیر شرعي وممنوع ":التي تنص، المعدل والمتمم، السالف الذكر، 04-02

:كل إشھار تضلیلي لاسیما إذا كان

ین أنّ العون الإقتصادي لا یتوفرّ على مخزون یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات في ح

كاف من تلك السّلع أو لا یمكنھ ضمان الخدمات التي یجب تقدیمھا عادة بالمقارنة مع 

".ضخامة الإشھار

المشرع الجزائري في ھذا الموضع للإشھار الذي یتجاوز القدرات الفعلیة تصدّى 

عن نجم التضخیم لو حتى ف، عند المعلننیة التضلیلللإعوان الإقتصادیین دون إشتراط توفر 

.2ى بالنظر إلى طابع المبالغة البارز فیھلعد ذلك كافیا لإعتباره تضلی، یتقدیرالسوء 

السلبي على السوق، وعلى ھاأثرمنع ھذا النوع من الممارسات ھو منزى غالم

المستھلك، ضرار بالإیؤدي إلى تذبذب الأسعار وما ،تحقیق التوازن بین العرض والطلب

كما أن ھذا التضخیم من شأنھ أن یؤثر على الأعوان الإقتصادیین الآخرین، فتضخیم قدرات 

المعلن وإظھارھا على وجھ یوحي بإشباع السوق من شأنھ أن یدفع بالأعوان الإقتصادیین 

أو تغییر نشاطھم بالبحث عن نشاط آخر الآخرین إلى التغییر من استراتیجیاتھم التسویقیة

فیھ السوق قادرة على استیعاب سلعھم وخدماتھم، الأمر الذي ینعكس على السوق تكون

افق ذلك روق على تلبیة حاجیات المستھلك ویبإنخفاظ العرض مقارنة بالطلب وتعجز الس

.3إرتفاع الأسعار

بالإضافة إلى ما سبق، فإن الإشھار المضخم یعتبر إحدى الوسائل التي یعتمدھا 

، الذي یكون ھدفھ إلحاق الخسارة 4ن لتخفیض الأسعار المصطنعالأعوان الإقتصادیی

محظورة بالمنافسین وإقصائھم من السوق، والوصول إلى الإحتكار، وتعتبر ھذه الممارسة 

.489، صمرجع سابق، "جریمة التقلید العلامات في التشریع الجزائري"،كحولولید -1

.377، مرجع سابق، ص بدرة لعور-2

.378، ص نفسھمرجع ال، بدرة لعور-3

ة في الجزائر، لأكثر تفاصیل حول تخفیض الأسعار المصطنع أنظر محمد تیورسي، الضوابط القانونیة للحریة التنافسی-4

.231-230، ص ص 2023ط، دار ھومھ، الجزائر، .د
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بالمنافسة، الذي نص على بعض، المتعلق03-03من الأمر رقم 6المادة بموجب

قواعد السوق ب تحدید الأسعار حسكونھا تقید المنافسة، ومنھا عرقلةالممارسات المحظورة 

.1صطنع لإرتفاع الأسعار أو إنخفاظھاتشجیع المالب

أنّ الحكم على إشھار معین بالتضخیم یقتضي توفر 28/3ویتبینّ من خلال المادة 

.2شرطین

:سلع أو خدماتلیجب أن یتضمن الإشھار عرضا معینا -1

ي على أساسھ یتم تقدیر مدى تضخیم فھذا العرض الذي یتقدم بھ المعلن ھو المعیار الذ

ذي یتقدم العون الإقتصادي لقدراتھ من عدمھ، وذلك بعد التأكد من قدراتھ الحقیقیة والعرض ال

بكمیة معینة، أو بفترة كأن یصرح المعلن أنّ العرض صالح فترة بھ المعلن قد یكون محدد

.العید، أو فترة الدخول المدرسي

فرصة "من خلال إستخدام عبارات معینة كعبارة وقد یظھر تقدیر العرض ضمنیا

، فھذه العبارات تدل على أنّ العون "مكیفات لسكان الجنوب"أو عبارة "مواطن الجزائريلل

.3الإقتصادي قادر على إستیعاب وتلبیة طلبات المواطن الجزائري، أو طلبات سكان الجنوب

التي یجب تقدیمھا عادة عجز العون الإقتصادي عن توفیر السلع أو ضمان الخدمات-2

:بالمقارنة مع ضخامة الإشھار

ویكمن التضلیل في ھذه الصورة، في عدم إمتلاك العون الإقتصادي مخزونا كافیا 

دم تمكنھ من ضمان الخدمات التي قام عیتناسب مع ضخامة العرض الذي تقدم بھ، أو 

.ھابالتصریح عنھا لعدم مطابقتھا لإمكانیاتھ الحقیقیة جراء ضخامت

لم یشترط وقوع عجز العون الاقتصادي، بل 28/3المادة والمشرع الجزائري في 

لم یشترط توفر و، الإشھار مع العرض الذي تقدم بھیكفي أن یتبین عدم تناسب قدراتھ وقت

لأن إحترافیة العون ن یتحقق ھذا التضخیم ولو بسبب سوء التقدیر، أقصد التضخیم بل یكفي 

.دراسة إمكانیاتھ قبل الإعلان عنھاالاقتصادي تفرض علیھ

20، صادر في 43ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003یولیو 19، مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 6أنظر المادة -1

)المعدل والمتمم(، 2003یولیو 

الممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، الحمایة المدنیة للمستھلك من خلال قواعد عیاضمحمد عماد الدین -2

.149، ص 2006في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.379، مرجع سابق، ص بدرة لعور، وأنظر 149، ص نفسھ، مرجع عیاضمحمد عماد الدین أنظر -3
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أمّا فیما یخص تقدیر مدى توفر تضخیم العون الاقتصادي فإنھ یعود للسلطة التقدیریة 

النظر إلى ما سیكون علیھ للقاضي، غیر أن الحكم بالتضخیم، بمجرد صدور الإشھار بغض

ریة، التي تتسم حال العون الاقتصادي في المستقبل، لا یتناسب مع طبیعة الأعمال التجا

.1بالسرعة والإئتمان

، المعدل والمتمم، 02-04من قانون رقم 28/3الصّورة المنصوص علیھا في المادة 

یعتبر تطبیقا من تطبیقات الصورة الأولى المتعلقة بالإشھار المفضي إلى التضّلیل عن طریق 

ول كمیة المنتوج أو لى التضلیل حإتقدیم بیانات وتصریحات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي 

.28الأولى من المادة یكتفي بالفقرةمشرع أنوفرتھ، وبالتالي كان الأجدر بال

الفرع الثاني

التضلیليأطراف الإشھار 

الإشھار، أداةد أربعة أطراف رئیسیة وھم المعلن، على وجوالتضلیلي یعتمد الإشھار 

، )أولا(ى أطراف منفذة للإشھار ویمكن تقسیم ھذه الأطراف إلالمستھلك،وكالة الإشھار

).ثانیا(وأخرى مخاطبة بھ

المنفذة الإشھارالأطراف :أولا

یعتبر الإشھار وسیلة للتعریف بالمنتوج وھو نتیجة تظافر جھود مجموعة من 

).3(، وكالة الإشھار)2(أداة الإشھار،)1(الأطراف المتمثلة في المعلن

:لمعلنا-1

، ومنھم من )أ(ضیقالممفھوم الم المعلن فمنھم من تبنى إختلف الفقھ حول تحدید مفھو

).ب(مفھوم الموسعأخذ بال

:ضیقممفھوم الال-أ

المعلن ھو صاحب المنتج أو الخدمة المعلن عنھا، وھمأنّ یعتبر أنصار ھذا الاتجاه 

، وأخیرا المعلنون بالھیئاتالصّناعیون، المعلنون التجاریونالمعلنون:بالتالي ثلاثة طوائف

العمومیة والمتمثلین في الوزارات، الولایات وغیرھا من الھیئات العمومیة، الذین یقومون 

.79سارة عزوز، مرجع سابق، ص -1
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بحملات إشھاریة تستھدف الصالح العام وفي نفس الوقت تستھدف الربح وتحقیق الفوائد 

.1المالیة

یقصي بعض الوسطاء في المجال والذین یعتبرون بمثابة ھذا التعریفأنوالملاحظ 

.معلنین

:م الموسع للمعلنمفھو-ب

كل من یقوم بشراء الحیزّ الإشھاري من وسائل یعتبر المعلن وفقا للمفھوم الموسع، 

وبالتالي فوفقا لھذا المفھوم، عینة، الإشھار المختلفة لحسابھ الخاص بغیة تحقیق أھداف م

، 2سیط یستغل أداة من أدوات الإشھاردخل كل وافة إلى صاحب المنتج أو الخدمة، یإض

.3لاحظ أنّ أغلب التشّریعات قد تبنت المفھوم الموسع للمعلنوالم

أمّا بالنسّبة للمشرع الجزائري فنجد أنھّ لم یتطرق إلى تعریف المعلن ضمن أحكام 

، المعدل والمتمم، ولكن لا یفوتنا أن نشیر إلى مشاریع قوانین الإشھار 02-04قانون رقم 

مشروع قانون الإشھار لسنة ورد في من ضمنھا تعریف الذيالتي عرف فیھا المعلن، 

"المعلن أنھ1992 كل شخص طبیعي أو معنوي یشرع في إدراج إعلان أو نشر بلاغ :

إشھاري أو یبادر بالتعریف عن طریق الإشھار بمادة أو خدمة أو علامة تجاریة، ویعتبر

معلنا كذلك كل شخص طبیعي أو معنوي ینجز ویبادر بنشاطات إشھاریة ذات طابع 

.4..."جتماعيإ

ولكن وللأسف بقیت كلّ ھذه المشاریع السالف الذكر، مجرّد مشاریع، والسّؤال الذي 

ما ھو سبب ھذا التأخر؟ وكیف یمكن النھوض بسوق الإشھار دون :یتبادر إلى ذھني ھو

قانون ینظمھ ویرسم معالمھ؟ 

المنتجات والخدمات دراسة قانونیة، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الإشھار عنمحمد بوراس، -1

.94، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابلي بكر بلقاید، تلمسان، 

.95، ص سابقمحمد بوراس، مرجع -2

دیسمبر 13صادر بتاریخ 37ر .ك، ج، یتعلق بحمایة المستھل2018لسنة 181من قانون المصري رقم 5فقرة 1المادة -3

كلّ شخص یقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترویج لھا بذاتھ أو بواسطة غیره بإستخدام ":، التي تنص 2018

والوسیط الإعلانبما في ذلك الوسائل الرقمیة ویعد معلنا، طالب أي وسیلة من الوسائل الإعلامیة أو الإعلانیة

الإعلانیة ووسیلة الإعلان، وذلك كلھ وفقا للمواصفات القیاسیة المصریة باشتراطات الإعلان على الإعلاني والوكالة 

".السلع والخدمات 

للمزید /منھ 6عرف المعلن في المادة 1999لسنة الإشھار، للإشارة فإن قانون 96سابق، ص محمد بوراس، مرجع -4

المضلل وآثره على متطلبات حمایة المستھلك، مذكرة لنیل شھادة من التفاصیل أنظر محند فضیلة، الإشھار التجاري 

.76، ص 15/05/2017الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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:أدوات الإشھار-2

ر من المعلن إلى المتلقي، فھي الإشھاتعتبر أداة الإشھار وسیلة تسُتخدم لنقل الرّسالة 

ھذه الأخیرةحظیت و.لك وجذبھ نحو سلعة معینة أو خدمةك وسیلة لإثارة إنتباه المستھبذل

القناة أو أداة تنتقل عن طریقھا الرسالة الإعلانیة من مرسلھا وھو ":بعدة تعاریف منھا

.1"المعلن إلى مستقبلھا وھو المستھلك

، ویعود السبب في ذلك إلى التقدم العلمي والتكنولوجي لتنوعتتمیز ھذه الوسائل با

الإذاعة، التلفزة، الصحافة المكتوبة، السیارات :المتسارع، ومن بین ھذه الوسائل نذكر

الإشھاریة، الانترنت، السینما، مواقع التواصل وغیرھا من الوسائل التي تبرز باستمرار 

.تماشیا مع التقدم التكنولوجي

فإنّ دور أدوات الإشھار ھو نشر الإشھارات للمستھلكین، وفي حالة ما إذا وللإشارة 

، لا )صاحب المنتج أو الخدمة(تضمن الإشھار أي تضلیل فالمسؤولیة تقع على عاتق المعلن 

على صاحب وسیلة الإشھار، الذي یتوقف عملھ على البث، ولا یطلب منھ التأكد من صحة 

.المعلومات في الإشھار

:الإشھاروكالات -3

تعتبر الوكالات الإشھاریة منشأة متخصصة تعمل على خدمة النشاط الإعلاني

ولى عنھم عملیة تخطیط وتنفیذ الحملات الإعلانیة، أو تشتري لحسابھم الحیز ت، فتللمعلنین

.2النشر، إستنادا إلى عدد من الوسائل المختلفةمن دونالإعلاني

دارة وتنظیم ورقابة إة في تخطیط ومؤسسة أعمال متخصص"وتعرف أیضا أنھا 

غبة في القیام بالحملات اوتنسیق النشاطات والفعالیات الإعلانیة للمعلن، أي المؤسسات الر

".الإعلانیة

وللإشارة فإنھ ھناك عدة أنواع من الوكالات الإشھاریة تبعا لما تؤدیھ من خدمات 

:3وتبعا لحجمھا فھي

التجاري وأثره على المستھلك، دراسة مقارنة، دار والإعلانبشیر عباس العلاق، علي محمد علي ربایعة، الترویج -1

.45، ص 2007لمیة للنشر والتوزیع، لبنان، الیازوري الع

مجلة إدارة ،"الوكالة الإشھاریة ودورھا في تفعیل النشاط السیاحي"أحمد سواھلیة، آدم رحمون، سعد مقص، -2

.153، ص 160-149، ص ص 15/06/2018، 7العدد جامعة زیان عاشور، جلفة، ، الأعمال والدراسات الإقتصادیة

.146، نقلا عن محمد بوراس، مرجع سابق، ص 197، ص مرجع سابقعلي محمد علي ربایعة، بشیر عباس العلاق، -3
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في الوساطة بین المعلن وخبراء الإشھار ینحصر دورھا:وكالة الإشھار الوسیط-أ

وأدوات لنشره، فھي تعمل على إختیار أفضل الوسائل الإشھاریة للعمیل وتساعده على 

.تحقیق أھداف الرسالة الإشھاریة

وھي وكالات تتولى كل ما یتعلق بالإشھار، بدایة من :وكالة الإشھاریة المتكاملة-ب

.ھا عبر الوسیلة المناسبةإبتكار الرسالة الإشھاریة إلى غایة بث

وھي وكالات تقوم على أساس التخصص الوظیفي إذ أنھ :ریة متخصصةوكالة إشھا-ج

ھناك من الوكالات من تقوم بتقدیم المستلزمات الفنیة لصناعة الإشھار، وأخرى تقوم 

بإجراء بحوث الإشھار، وأخرى في البث والنشر، الترویج، ومنھا من تتعامل مع نوع 

.1لمعلنین، كالمحترفین في مجال السیارات، أو الصناعات الغذائیة أو غیرھامحدد من ا

)المستھلك(الطرف المخاطب بالإشھار:ثانیا

الذي یسعى المعلن إلى تعریفھ بالسّلع طرف العلاقة الاستھلاكیة یعتبر المستھلك 

تنائھا ونظرا ا وإقودتھا وحملھ على التعاقد علیھجوالخدمات محل الإشھار، بغُیة إقناعھ ب

،)1(لتعریفھ فقھيسنتعرض مفھوم المستھلك بین جمھور الفقھاء، یثیرھاللإشكالات التي

.)2(وتشریعي

:التعریف الفقھي للمستھلك-1

ثار جدل فقھي واسع بین الفقھاء، حول تعریف المستھلك، فمنھم من أخذ بالتعریف 

.)ب(لھالموسع، ومنھم من أخذ بالتعریف)أ(للمستھلك ضیق مال

la:ضیق للمستھلكمالتعریف ال-أ définition stricto sensu du consommateur

"یعتبر المستھلك حسب ھذا الاتجاه من الفقھ كل شخص یتعاقد بقصد إشباع حاجاتھ :

الشخصیة أو العائلیة، أو كلّ شخص یقوم بإبرام التصرفات القانونیة من أجل الحصول على 

اتھ الإستھلاكیة الشخصیة أو العائلیة أو ھو كل شخص یقتني مال أو خدمة بھدف إشباع حاج

أو یستعمل سلعة أو خدمة لغرض غیر مھني، أي من أجل إشباع حاجاتھ الشخصیة أو 

.150محمد بوراس، مرجع سابق، ص -1
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"أنھ، وعرف أیضا المستھلك 1"العائلیة الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یقتني أو یستعمل:

.2"سلعة أو خدمة لغرض غیر مھني

ا الاتجاه، فإن المستھلك الجدیر بالحمایة ھو الشخص الذي یقتني أو فحسب أنصار ھذ

شخصیة أو عائلیة، وبالتالي یقُصى من دائرة الحمایة حاجاتیستعمل سلعة أو خدمة لإشباع 

المستھلك الذي یقتني أو یستعمل السلعة أو الخدمة لغرض مھني، لأنھّ كأصل أكثر خبرة 

یھ القدرة على حمایة مصالحھ، خاصة وأنّ مركزه مقارنة بالمتعاقد غیر المھني، ولد

.3الإقتصادي یمنحھ فرصة اللجوء إلى الخبرة لسد نقاط ضعفھ

ھناك من الفقھ المضیق لمفھوم المستھلك، من لا یقُصى الشخص المعنوي من دائرة 

ھ محكمة النقض الفرنسیة حیث إعتبرت شركة تجاریة بوصفھا تالحمایة، وھذا ما أكدّ 

.4ستفید من النصوص الخاصة المستھلك رغم أنھّا أشخاص معنویةمستھلكا ت

والجدیر بالذكر أنّ أغلب الفقھ الفرنسي قد أخذ بالمعیار الضیق للمستھلك لتمیزه 

بالبساطة والدّقة، وعدم إثارتھ للشكوك، كما أنھّ الأقرب إلى تبریر الحمایة القانونیة المقررة 

.5ة الإستھلاكیةبحسب الأصل للطرف الضعیف في العلاق

la:التعریف الموسع للمستھلك-ب définition lato sensu de consommateur

لقد ظھر ھذا الاتجاه في بدایة ظھور فكرة الدّعوة لحمایة المستھلك، وكان أوّل من 

حینما إعتبر 1962عام kennedyنادى بالتوسیع من مفھوم المستھلك ھو الرّئیس الأمریكي 

.6"كُلنّا مستھلكون"تان من المواطنین، وصرّح أنھّ لا توجد طبق

"أنھّىولقد عرّف بعض أنصار ھذا الاتجاه المستھلك عل كلّ شخص یتعاقد بغرض :

.19محمد خلف علي الجبوري، مرجع سابق، ص -1

Jean CALAIS-AULOY, Frank-STEINMETZ, op.cit, p 7 : « le consommateur et une

personne physique ou morale qui se procure on qui utilise un bien ou un service pour un

usage non professionnel ».

.80رفیقة بوالكور، مرجع سابق، ص -3

، نقلا 22، ص 1994أحمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستھلك إزاء المضمون العقدي، دار النھضة العربیة، -4

.27ام، مرجع سابق، ص عن أحمد محمد عبد الغني الغن

Jean CALAIS-AULOY, Frank-STEINMETZ, op.cit, p8.

.81وأنظر رفیقة بوالكور، مرجع سابق، ص 

من الغش التجاري في ضوء قوانین حمایة المستھلك، مركز للمستھلكالجبوري، الحمایة القانونیةعليلفحمصطفى -6

.25ص ، 2022الدّراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر، 
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.1"الاستھلاك سواء كان لأغراضھ الشخصیة أو المھنیة

سعي أنصار المفھوم الموسع للمستھلك، إلى توسیع ریفاویتبین من خلال ھذه التع

عب فئات أخرى كانت مستبعدة في المفھوم المضیق، وعلیھ تمّ إعتبار ھذا الأخیر لیستو

المھني الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصھ مستھلكا، وتبریر ھذا الإتجاه ھو أن المھني في 

حیث أن تصرف المھني ھذه الحالة یكون في مركز ضعف، ویأخذ حكم الجاھل بالأمور

في مواجھة ز المستھلك العادي خارج نطاق تخصصھ یضعھ في مركز ضیق شبیھ لمرك

.2مھني یفوقھ قوة

وللإشارة فإن الجدل الفقھي في فرنسا حول مدى إعتبار المھني المتعاقد خارج مجال 

إختصاصھ مستھلكا أم لا، قد جعل إجتھادات محكمة النقض الفرنسیة تتأرجح بین المفھوم

فھوم المضیق الذي ینكر الموسع تارة وإعتبار المھني خارج التخصص مستھلكا، وبین الم

.3صفة المستھلك على ھذا الأخیر تارة أخرى

تبنت محكمة النقض معیار آخر وھو معیار العلاقة المباشرة 1995ولكن منذ سنة 

"وإعتبرت أنھّ لیس مستھلكا ولا یستفید من قواعد الحمایة، الشخص الذّي یبرم عقدا لھ :

.4"علاقة مباشرة مع نشاطھ المھني

ما سبق یتضح أن الھدف من توسیع مفھوم المستھلك ھو توسیع نطاق ومن خلال

معنویین، أو حتى مھنیین خارج ،الحمایة على أكبر قدر من المستھلكین، أشخاص طبیعیین

.نطاق التخصص، وھذا لمراعاة تفاوت مراكز القوة بین أطراف العلاقة الإستھلاكیة

أحمد محمد عبد الغني الغنام، ضمانات حمایة المستھلك أثناء تنفیذ عقود الاستھلاك، مركز الدّراسات العربیة للنشر -1

.31، ص 2020والتوزیع، مصر، 

2- Jean CALAIS-AULOY, Frank-STEINMETZ, op.cit, p 11.

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ،"ائريمفھوم المستھلك والمھني في التشریع الجز"وأنظر علي أحمد صالح، 

.184ص ،198-179ص ص ،2011، 1، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، عدد والإقتصادیة والسیاسیة

، حمایة المستھلك من خلال الإلتزام بالإعلام، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم رفیقة بوالكور-3

.78، ص 2019-05-02جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، القانونیة، كلیة الحقوق، 

4-Civ. 1er, 15a vr.1 982 (D. 1984. J.4 39,n ote Pizzo) :Civ .1er , 28a vr .1987 (D .1988 .J.

1. noteDelebecque ;RTDciv.1987.537.obs.mestre), cité par Jean CALAIS-AULOY,

Frank-STEINMETZ, op.cit, p 11 : « n’est pas consommateur et ne bénéficie donc pas

de règle protectrices celui qui conclut un contrat présentant un rapport direct avec son

activité professionnelle ».
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في مفھوم المستھلك لا یتفق لكون التوسیع وللإشارة، فإن ھذا الاتجاه قد طالھ النقّد، 

حكمة من إقرار الحمایة والمتمثلة في حمایة الطرف الضعیف في العلاقة الاستھلاكیة، مع ال

.1والمستھلكلعدم وجود توازن في حقوق وإلتزامات الطرفین في العقد المبرم بین المھني

:التعّریف التشّریعي-2

عدید من النصوص القانونیة أولھا كان عرف المشرع الجزائري المستھلك في

مجانا بالمقابل أو منھ على أنھ كل شخص یقتني 2في المادة 39-90المرسوم التنفیذي رقم 

الوسطي أو النھائي لسد حاجاتھ الشخصیة أو حاجة شخص منتوج أو خدمة معدین لاستعمال 

.آخر أو حیوان یتكفل بھ

:، السّالف الذكر على أنھ022-04رقم من قانون 3/2المادة كما عرفھ أیضا في 

كلّ شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدّمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت "

".ومجرّدة من كل طابع مھني

كل ":معدل ومتمم، على أنھ033-09قانون رقم من 3في المادة ھ أیضاعرفو

ستعمال النھائي دمة موجھة للإبمقابل أو مجانا، سلعة أو خشخص طبیعي أو معنوي یقتني

".آخر أو حیوان متكفل بھحاجة شخص تھ الشخصیة أو تلبیةمن أجل تلبیة حاج

عرّف المشرع الجزائري المستھلك في قانون رقم فضلا على ھذه التعاریف السابقة

المستھلك الإلكتروني كل شخص طبیعي أو ":على النحو التالي،، السالف الذكر18-05

ي بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق الإتصال الإلكترونیة من نتمعنوي یق

".المورد الإلكتروني بغرض الاستخدام النھائي

قوق مجلة الح، "مع تشریع سلطنة عمان مجال تطبیق قانون حمایة المستھلك، دراسة مقارنة "حمزة عبدلي، -1

.3، ص 16-1ص ص  ، 2015، 22، عدد 2جامعة الجلفة، مجلد ، والعلوم الإنسانیة

یعتبر المستھلك ھو مقتني السلعة دون مستعملھا بینما النص اللغة 02-04من قانون رقم 3/2النص العربي للمادة -2

»الفرنسیة یعتبر المستھلك ھو المقتني والمستعمل استخدم عبارة  acquiert ou utilise ھذا النص ھو أصح «

.ضرورة من یقتني ھو من یستعملاللأنھ لیس ب

في حین الاقتناء ھو تملك الشيء ویمكن أن یكون ذلك "یقتني بمقابل أو مجانا"استخدم المشرع في ھذه المادة عبارة -3

:أین استخدم عبارةةالفرنسیالمادة باللغةبمقابل أو مجانا نفس الأمر بالنسبة للنص

"à titre onéreux ou gratuitacquiert" في حین أن الفعل"acquérir" تملك الشيء مھما كانت معناه

.....الشراء، الھبة،:الطریقة
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ضیق مویفھم من ھذه التعاریف السابقة أن المشرع الجزائري أخذ بالمفھوم ال

اع لإشبللمستھلك، الذي یعتبر المستھلك شخص طبیعي أو معنوي یقتني السلعة أو الخدمة 

.دون المھنیةالخاصة حاجاتھ 

نجده تأثر بالإتجاه المضیق للمستھلك، ویتأكد ذلك باستقراء وبالنسبة للمشرع الفرنسي 

، الذي نصّ في المادة 3441-2014القانون رقم بموجب2014تعدیل قانون الاستھلاك لسنة 

:ك، یكون نصھامنھ على إضافة مادة تمھیدیة تتقدم الكتاب الأول من قانون الاستھلا3

یعُتبر مستھلكا، كلّ شخص طبیعي، یتصرف لأغراض لا تدخل في مجال نشاطھ التجاري، "

".الصناعي، الحرفي، أو الحر

المعدل للقانون 301-2016، بموجب الأمر رقم 2016لیأتي بعد ذلك تعدیل سنة 

لذي أتى بھ السالف الذكر، ویعرف في مادتھ التمھیدیة الأولى المستھلك بنفس التعریف ا

القانون السالف الذكر مع إضافة النشاط الزراعي كنشاط لا یدخل في مفھوم المستھلك إلى 

.جانب النشاط الصّناعي، الحرفي، التجّاري والحر

1-Art 3 de la loi n° 2014-344, du 17 mars 2014, relative a la consommation, jo rf n° 0065, du

18 mars 2014, stipule : « ….est considéré comme un consommateur toute personne

physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité

commercial, industriel, artisanal, ou libéral ».
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المبحث الثاني

محل الإشھار التضلیلي

laینصب التضلیل  tromperieكون داخلة في ذاتقد ت، الإعلاني على عدّة عناصر

ھذا التضلیل أن یؤثر من شأنالسّلع أو الخدمات، أو تكون خارجة عنھا وفي كلتا الحالتین 

اول التضلیل المتصل بذات السلع أو تنن، وعلیھ تھلك ویحملھ على التعاقدعلى إرادة المس

).المطلب الثاني(السّلع والخدماتذات لتضلیل المستقل عن ا، ثم )المطلب الأول(الخدمات 

ولالمطلب الأ

التضلیل المتصل بالسّلع أو الخدمات

إما بوقوعھ وذلك یكون التضلیل في ھذه الحالة منصبا على ذات السّلع والخدمات 

على صفة أو مجموعة من الصّفات الأساسیة للسّلع أو الخدمات وكذا خواصھ الأساسیة

إما بوقوعھ على و،)الفرع الأول(1أقدم المستھلك على التعاقدلما التي لولاھا الجوھریة

).الفرع الثاني(صفات وخصائص ثانویة للسلع والخدمات

الفرع الأول

التضلیل المتصل بالعناصر الجوھریة

نظریة :في مجال تحدید المقصود بالعناصر الجوھریة، بین نظریتینیفرق الفقھ 

laموضوعیة  théorie objectiveنظریة شخصیة ، وla théorie subjective2، تحدد

لیس بالنظر إلى الخصائص المادیة أو الكیمائیة فحسب، وإنمّا عناصر الجوھریة وفقھا، ال

.الاعتماد على الخصائص التي یضعھا المتعاقد في عین الاعتبارب

ولإبراز العناصر الجوھریة التي قد یرد التضلیل بشأنھا، سأتناول التضلیل المتصّل 

متصل بمكونات السّلع والخدمات والنتائج المترقبة التضّلیل ال،)أولا(بوجود المنتوج وذاتیتھ 

).ثالثا(وكذا التضلیل المتصل بأصل السلع والخدمات وتاریخ الصنع ،)ثانیا(

.108بتول صراوة عبادي، مرجع سابق، ص -1

رة فإن القضاء المقارن یعتمد النظریة الشخصیة في تكییف ، وللإشا109أنظر بتول صراوة عبادي، مرجع نفسھ، ص -2

.الخصائص الجوھریة، كونھا أكثر ملائمة وحسما للنزاعات
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اذاتیتھبوالسلع أو الخدماتوجود بالتضلیل المتصّل:أولا

:یأتي التضلیل المتصل بجود السلع أو الخدمات وذاتیتھا على النحّو الآتي بیانھ

:یل المتصّل بوجود السّلع أو الخدماتالتضل-1

لعة أو الخدمة وفر السحالة بإحدى الصورتین، إمّا بعدم تیتحققّ التضلیل في ھذه ال

ھامواصفاتتخلف ب، وإما بتوفرھا ولكن بصورة مغایرة لما أعُْلنَِ عنھ، أي المعلن عنھا تماما

من قانون رقم 28/3لمادة لقد نص المشرع الجزائري على الصورة الأولى في ا،1الجوھریة

.2، المعدل والمتمم، السالف الذكر04-02

ینصب الأولىالصورةفيالوجودعدمأنّ فيالصورتینھاتینبینالفرقویتجلى

الصورة الثانیة في على السّلعة أو الخدمة المعلن عنھا ذاتھا، بینما یتجلى عدم الوجود في 

ن عنھا دون ذاتیتھا، من خلال التغییر الجسیم في إنتفاء مواصفات السلع والخدمات المعل

خصائصھا المعلن عنھا، بحیث یفُقدھا طبیعتھا الأولى أو یجعلھا غیر صالحة للإستعمال 

.3المخصصة لأجلھ

وفیما یخص الصورة الثانیة من التضلیل، والمتمثلة في الإعلان عن سلعة أو خدمة 

-04رع الجزائري لم ینص علیھا في قانون رقم بخلاف ما ھي علیھ في الواقع، فنجد أن المش

، السالف 034-09من قانون رقم 2مطة 68ولكن بالرجوع إلى المادة ، السالف الذكر، 02

تم تعینھ مسبقا، ویعتبر االذكر، یتبین أن المشرع الجزائري یجرّم تسلیم منتجات مخالفة لم

.، المعدل والمتمم156-66قم الأمر رمن 4295المادة بموجب ، ویعاقب علیھخداعاذلك

التضلیل بشأن وجود المنتوج بموجب المادةسبق أن منع لمشرع الفرنسيلبالنسبة

L من قانون حمایة المستھلك الفرنسي، اعتبر البیانات، الادعاءات، أو العروض 121-2

الإعلانات التجاریة الخادعة ومدى الحمایة التي یكلفھا المشرع الجنائي للمستھلك، دار محمد عبد الشافعي إسماعیل،-1

.251، ص مرجع سابقعودة غانم، ، نقلا عن یوسف101، ص 1999النھضة العربیة، 

یتعلق :یعتبر إشھارا غیر شرعي وممنوع، كل إشھار تضلیلي":، على02-04من قانون رقم 28/3تنص المادة -2

بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أنّ العون الاقتصادي لا یتوفر على مخزون كافي من تلك السلع أو لا یمكنھ 

یتضح من خلال ھذه المادة أن المشرع ، "ھا عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشھارضمان الخدمات التي یجب تقدیم

الجزائري یمنع الإشھار لسلع وخدمات غیر متوفرة مادیا أثناء الإشھار عنھا، كما یمنع أیضا الإشھار لسلع أو خدمات 

.بكمیات لا تتناسب مع ضخامة الإشھار المُتقدم بھ

.251ع سابق، ص یوسف عودة غانم المنصوري، مرج-3

.، السالف الذكر03-09من قانون رقم 2مطة 68أنظر المادة -4

، صادر 49ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون العقوبات، ج1966جوان 8مؤرخ في 156-66من أمر رقم 429المادة -5

).المعدل والمتمم(، 1966جوان 11بتاریخ 
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.1تضلیلیةالمنتوج ممارسة تجاریة و وفرة خصوص وجود ، بالتضلیلیة

la:صل بذاتیة السلع والخدماتالتضلیل المت-2 nature du bien ou du service

یقصد بذاتیة السلعة أو الخدمة مجموع العناصر الممیزة لھما والتي تكون دافعا للإقبال 

العنصر ذو أھمیة ذاالمادیة للسلعة أو الخدمة، وبالتالي یعتبر ھعلیھما، وھي تشكل الطبیعة 

لإرتباطھ بجودة السلعة أو الخدمة وملائمتھا للغرض من كبیرة بالنسبة للمستھلك بالنظر

.2التعاقد

إحداث تغییر جسیم في خصائصھا طبقا بویتحقق التضلیل في ذاتیة السلع والخدمات 

للإشھار وخصائصھا في الواقع، بحیث یؤدي ذلك إما إلى فقدان السلعة أو الخدمة لطبیعتھا 

وبالنسبة للمشرع الجزائري ، 3لمبین في الإشھارأو بجعلھا غیر صالحة للإستعمال بالوجھ ا

من المرسوم 60/14بموجب المادة التضلیل المتصل بطبیعة السلعة أو الخدمةحظرفلقد 

.، السّالف الذكر378-13التنفیذي رقم 

التضلیل في طبیعة المنتوج أو الخدمة بموجب المادة حظروالمشرع الفرنسي بدوره 

L121-2عروض البیانات أو الوإعتبر كل الإدعاءات، ھلاك الفرنسيمن القانون الاست

.5تضلیلیةممارسة تجاریة بطبیعة السلعة أو الخدمةمتصلة التضلیلیة

1-Art L121-2, code de consommation français modifie par l’ordonnance N° 2021-1734, du

22 décembre 2021, transposant la directive 2019/2161 du parlement européen et du

conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une

modernisation des règles de l’union en matière de protection du consommation, jo 298,

du 23 décembre 2021 dispose que : « une pratique commerciale est trompeuse si elle

est commise dans l’une des circonstances suivantes :

2-lorsqu’elle repose sur des allégations, indication ou présentation fausses ou de

nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivant :

a) l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service……".

.299محمد بوراس، مرجع سابق، ص -2

عودي مع الإشارة إلى جریمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري الس"عبد الفضیل محمد أحمد، -3

، ص 170-133، ص ص 1994، 4، عدد 18، مجلد مجلة الحقوق الكویتیة، "القانونین الفرنسي والمصري

138.

یمنع استعمال كل بیان أو إشارة أو كلّ تسمیة ":، السّالف الذكر378-13من مرسوم تنفیذي رقم 1فقرة 60المادة -4

نھ إدخال لبس في ذھن أوالبیع من شأللإشھار أو العرض أو الوسم خیالیة أو كلّ تقدیم أو وسم وكل أسلوب

.131سارة عزوز، مرجع سابق، ص ...."المستھلك ، لاسیما حول الطبیعة

5-Art L121-2, code de consommation français, op.cit: « une pratique commerciale est

trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :=
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ومن ما تقدم یتبین أن أغلب التشریعات وفي مقدمتھا التشریع الجزائري توسع في 

ود السلعة، كل تضلیل سواء بشأن وجلتشملدائرة الحمایة التي یحظى بھا المستھلك، 

.وفرتھا، أو طبیعتھا

التضّلیل المتصل بمكونات السّلع أو الخدمات والنتائج المنتظرة :ثانیا

، وكذا بالنتائج )1(قد یرتبط التضلیل في الإشھار بمكونات السلع أو الخدمات

:على النحو التالي)2(المترقبة

:التضّلیل المتصل بمكونات السّلع أو الخدمات-1

عناصر الدّاخلة في الإنتاج، فالإعلان عن مكونات منتوج معین بخلاف یقصد بھا ال

، والملاحظ في ھذا الخصوص أن التضّلیل في المكونات تضلیلیاعد إعلانا یالحقیقیة هعناصر

یمكن أن یأخذ وھذا الأخیر، 1یقع في معظم الأحیان في المواد الغذائیة، والأثاث المنزلیة

علان عن مكونات موجودة في المنتج لكن بنسبة مختلفة عن صورتین، تتمثل الأولى في الإ

.النسبة المعلن عنھا

،2أمّا الصّورة الثاّنیة فتتمثل في الإعلان عن مكونات لسلعة غیر موجودة إطلاقا فیھا

60/1بموجب المادة التضلیل في مكونات المنتوج، حظررع الجزائري، فلقد شوبالنسبة للم

یمنع إستعمال كل ":لآتي نصھا، االف الذكر، السّ 378-13م من المرسوم التنفیذي رق

إدخال لبس في شأنھأو أي أسلوب للإشھار أو العرض أو الوسم أو البیع من ........بیان

......".ذھن المستھلك، لاسیما حول الطبیعة التركیبیة والنوعیة

ھلاك من قانون الإستL121-2بموجب المادة لمشرع الفرنسي ر اظوسبق أن ح

بشأنتضلیليعرضوإعتبر كل إدعاء، بیان أو الفرنسي كل تضلیل في مكونات المنتوج

.3تضلیلیةممارسة تجاریة تركیبة المنتوج أو الخدمة 

= 2-lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou

de nature à induire en erreur et portant sur l’un plusieurs des éléments suivant :

a) l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service……".

.111-110بتول صراوة عبادي، مرجع سابق، ص ص -1

.259-258یوسف عودة غانم المنصوري، مرجع سابق، ص ص -2

3-Art L121-2 du code de consommation français, op.cit : « une pratique commerciale et

trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivante :=
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IPS)وفي نفس السّیاق، أدانت محكمة النقض الفرنسیة شركة  Moulin) لإعلانھا ،

cure)عن منتج غذائي یحتوي على العسل بإسم  premium royale) مدعیة على خلاف ،

الواقع خلوه من السكر، بالإضافة إلى ذكر مكونات دون الإشارة إلى الجزء الأكبر منھ، 

والمتمثل في الماء والسكر، مع عدم تمكنھا من إثبات إحتواء المنتج على الفیتامینات 

.1والأملاح المعدنیة التي أدعت توفرھا فیھ

:الإشھارالتضلیل المتصل بالنتائج المنتظرة من-2

فالمستھلك عندما یقدم على ،یقصد بھا الفائدة المنتظرة من المنتوج محل الإشھار

وفي ھذا الصدد أكّد المشرع الجزائري، ، 2إقتناء سلعة أو خدمة ینتظر منھا نتیجة معینة

من 2وجب المادة المعدلة بم، السالف الذكر،03-09من قانون رقم 11/2بموجب المادة 

بالنتائج المرجوة منھ، لمتطلبات المتعلقةلعلى ضرورة إحترام المنتوج 093-18قانون رقم 

جوة ربمصدره والنتائج المالمتعلقةكما یجب أن یحترم المنتوج المتطلبات ":إذ نصت

........"منھ

على ، السالف الذكر،03-09رقم من قانون68وفي نفس السیاق نصت المادة 

خداع المستھلك بأیة وسیلة كانت حول النتائج المنتظرة من معاقبة كل من یخدع أو یحاول

، 156-66أمر رقم من 429وذلك بموجب العقوبات المنصوص علیھا في المادة .المنتوج

.السالف الذكر

= 2-l’orqu’elle se repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou

de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments

suivants :

b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités

substantielles, sa composition….. »

1-Cass.crim 4 avril 2006, np : 05-859996, disponible sur https://juriscaf.org/arret/france-

courdecassation. 060404-05859996

.115ق، ص سارة عزوز، مرجع ساب-2

، صادر في 35ج عدد .ج.ر.، یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، ج2018یونیو 10مؤرخ في 09-18قانون رقم -3

.03-09، یعدل ویتمم قانون رقم 2018یونیو 13
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التضلیل في النتائج المنتظرة من المنتوج المشھر لھ، حظرأمّا المشرع الفرنسي ف

وإعتبر كل إدعاء، بیان أو عرض لاستھلاك الفرنسيمن قانون ا، L121-21بموجب المادة 

.ةیتضلیلة من المنتوج ممارسة تجاریة بشأن النتائج المنتظرتضلیلي

السلع والخدمات وتاریخ الصنعأصلبالتضلیل المتصّل:ثالثا

أو ،)1(یمكن أن یرد التضلیل في الإشھار للسلع والخدمات إمّا بأصل ھذه الأخیرة 

).2(بتاریخ صنعھا

:بأصل السّلع والخدماتالمتصّلالتضلیل-1

یقصد بأصل السّلع والخدمات التحدید الجغرافي لمكان نشأة السلعة أو مكان الإنتاج 

بالنسبة للمنتجات الطبیعیة أو الصناعیة، ومكان الاستخراج بالنسبة للمنتجات المعدنیة، كما 

، 3ر الذي صنعت فیھ المنتجاتویقصد بھ أیضا العص، 2یقصد بھ النسب بالنسبة للحیوانات

leأثاث العصر الفكتوري كأن نقول مثلا mobilier victorienفي فرنسا.

یعتبر أصل أو مصدر السلعة أو الخدمة، من العوامل المؤثرة على إرادة المستھلك 

والدافعة إلى تفضیل سلعة أو خدمة على حساب الأخرى، وھذا بالنظر إلى الشھرة التي 

وبالتالي فإن الإدعاء على خلاف الحقیقة، بأن ، لسلعة أو الخدمة مقارنة بنظیرتھااحازتھا ھذه

.سلعة أو خدمة من أصل معین، یعد تضلیلا للمستھلك وتوجیھ غیر مشروع لإرادتھ

المشرع الجزائري ضرورة إحترام المُنْتَجْ للمتطلبات المتعلقة فرضوفي ھذا الصدد 

من 2المادة ، المعدلة بموجب 03-09قانون رقم من11/2بمصدره عن طریق المادة 

.4..."..ج المتطلبات المتعلقة بمصدرهكما یجب أن یحترم المنتو":09-18القانون رقم

نم60المادة كل تضلیل مرتبط بمنشأ أو مصدر المنتوج بموجب أیضاحظركما 

ومنشأ أو .....للإشھارأو كل أسلوب .....یمنع إستعمال ":378-13المرسوم التنفیذي رقم 

1- Art L121-2 du code de consommation français, op.cit.: « une pratique commerciale et

trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivante :

2-l’orqu’elle se repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou

de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments

suivants : ….ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation…. »

.114مرجع سابق، ص أنظر بتول صراوة عبادي، -2

.254یوسف عودة غانم المنصوري، مرجع سابق، ص -3

مرشیش ، عقیلة ، قونان، مرجع سالف الذكر، تمت الإشارة إلیھ من قبل كھینة03-09من قانون رقم 11/2المادة -4

.37، ص 2020قانون الجزائري، بیت الأفكار ، الجزائر، مظاھر الإشھار التضلیلي في ال
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مصدر بخصوص التضلیل حظرسبق وأنلمشرع الفرنسيلوبالنسبة، 1"مصدر المنتوج

،من قانون الاستھلاك الفرنسي وإعتبر أي إدعاءL121-2السلعة أو الخدمة بموجب المادة 

.2تضلیلیةبشأن مصدر السلعة أو الخدمة ممارسة تجاریة تضلیليعرض أو بیان 

محكمة النقض في فرنسا بتاریخ بھ قضت ت القضائیة في ھذه النقطة ما ومن التطبیقا

فرنسیة، لیتضح بعدھا، %100، بإدانة تاجر لحوم فرنسي، إدعى بیع لحوم 26/10/1999

.3وھولنداذه اللحوم مستورد من ألمانیامن خلال عقود التورید، أن بعض ھ

:التضلیل المتصّل بتاریخ الصّنع-2

المستھلك یولیھا التيالأساسیةع وتاریخ نھایة الصلاحیة من البیانات یعد تاریخ الصّن

بالمواد الغذائیة أو حینما یتعلق الأمر خاصة نظرا لأثرھا على صحتھ، أھمیة قصوى، 

لكن وعلى ،4الحدیثة الصنعأيالتي یھم أن تكون صالحة للاستھلاك،الصیدلانیة منھا، 

اریخ الصنع القدیم فیھا میزة یمنحھا قیمة أكبر نقیض ذلك، یوجد من منتجات ما یكون ت

.5ویضفي علیھا الصفة الأثریة كاللوحات الفنیة والقطع الأثریة

من قانون 11/2المشرع بموجب المادة ألزمھاونظرا لأھمیة البیانات السالفة الذكر 

:ي نصھا، السالف الذكر، الآت09-18من القانون رقم 2، المعدلة بموجب المادة 03-09رقم 

كما یجب أن یحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منھ والممیزات 

.6......"وتاریخ صنعھ والتاریخ الأقصى لإستھلاكھالتنظیمیة من ناحیة تغلیفھ 

على معاقبة كل من یخدع ، السالف الذكر03-09قانون رقم من 68نصت المادة كما

.، مرجع سالف الذكر378-13مرسوم تنفیذي رقم -1

2- Art L121-2 du code de consommation français, op.cit.: « une pratique commerciale et

trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivante :

2-l’orqu’elle se repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou

de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments

suivants : b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses

qualités substantielles, sa composition ses accessoires, son origine…… »

3-Cass, chambre criminelle du 26 octobre 1999, np 89-84.446, disponible sur https:// www

.legifrance.gouv-fr/juri/id/juritext. date de consultation 4 avril 2025 à 14 :00

الحمایة المدنیة من سعید الزقرد، الأحمد :، أشار إلیھ117-116مرجع سابق، ص ص أنظر بتول صراوة عبادي، -4

.166-165، ص ص 2007ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر، .الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة، د

.262مرجع سابق، ص یوسف عودة غانم المنصوري، -5

، مرجع سالف الذكر09-18قانون رقم -6
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ستھلك بأي وسیلة أو طریقة كانت حول تاریخ أو مدة صلاحیة المنتوج أو یحاول خداع الم

، كما نص ، السالف الذكر156-66أمر رقم من 4291بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة 

، السالف الذكر، على منع إحداث 3782-13من المرسوم التنفیذي رقم 60/1أیضا في المادة 

.الإنتاج وتاریخ الحد الأقصى للإستھلاكأي لبس في ذھن المستھلك بخصوص تاریخ

بخصوص تاریخ التضلیليالإشھارحظروبالنسّبة للمشرّع الفرنسي فلقد نص على 

عتبرت ، التي إمن قانون الإستھلاك الفرنسي، السالف الذكرL121-2الصّنع بموجب المادة 

اریخ الصنع أو من طبیعة تؤدي إلى التضلیل في تتضلیليكل إدعاء، بیان أو عرض 

.3تضلیلیةممارسة تجاریة 

الفرع الثاني

التضلیل المتصل بالعناصر الثانویة للسلعة أو الخدمة

إضافة إلى التضلیل الذي یرد على العناصر الجوھریة للسلعة أو الخدمة، قد ینصب 

ن بحیث لا یكون لھذا التضلیل أثر كبیر على قرار المستھلك، كأثانویة لیل على عناصر التض

).ثالثا(عھاأو نو،)ثانیا(وطریقة صنعھا ،)أولا(یرد التضلیل على مقدار السلعة أو الخدمة 

التضلیل المتصل بمقدار السلعة أو الخدمة :أولا

عدد، (منقاس بھ السلع أو الخدماتأو المقدار كلّ ما تیندرج تحت مصطلح الكمیة

ر أو الكمیة عندما یكون ھناك فارق في المقدالتضلیلایتحقق ، و4)وزن، طاقة، عیار، كیل

.للمستھلك في الواقعالمسلمةبین المقدار المعلن عنھ في الإشھار، ومقدار السلعة 

، لدى المستھلك حول السلعةمتبصرةونظرا لأھمیة المقدار والكمیة في تكوین إرادة 

ادتھ في م02-04القانون رقم :منھابمجموعة من النصوص التنظیمیةأحاطھ المشرع 

، السالف الذكر156-66من أمر رقم 429المادة -1

.، مرجع السالف الذكر378-13من المرسوم التنفیذي رقم 60/1المادة أنظر -2

3- Art L121-2 du code de consommation français, op.cit: « une pratique commerciale et

trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivante :

2-l’orqu’elle se repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou

de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments

suivants : b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses

qualités substantielles, sa composition ses accessoires, son origine..…son mode et sa

date de fabrication……. »

256یوسف عودة غانم المنصوري، مرجع سابق، ص -4
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الإشھار التضلیلي بخصوص كمیة تإعتبر، التي 1، المعدل والمتمم، السالف الذكر28/1

.المنتوج إشھار غیر شرعي وممنوع، فللمستھلك الحق في الإعلام الكافي عن المنتوج

على ، المعدل والمتمم، السالف الذكر، 03-09القانون رقم من11/1المادة ت نصكما 

لمعروض للإستھلاك، للرّغبات المشروعة للمستھلك من حیث اوجوب إستجابة المنتوج 

، السالف 378-13من المرسوم التنفیذي رقم 60/1وفي نفس السیاق نصت المادة ، 2كمیتھ

الذكر، على حظر كلّ إشھار من شانھ إدخال اللبّس في ذھن المستھلك لاسیما حول كمیة 

.3المنتوج

كمیة المنصب علىالتضلیلي الإشھارحظروبخصوص المشرع الفرنسي فلقد 

، وإعتبر أن كل من قانون الإستھلاك الفرنسي، السالف الذكرL121-2المنتوج في المادة 

.4تضلیلیةمن حیث كمیة المنتوج ممارسة تجاریة تضلیلیةبیان، إدعاء أو عروض 

السلعة أو الخدمة صنع التضلیل المتصّل بطریقة:ثانیا

الذي یطال طریقة الصّنع، ذلك الإشھار الذي یشار فیھ إلى التضلیليیقصد بالإشھار 

طریقة صُنع غیر متطابقة لما ھو علیھ في الحقیقة، كأن یتم الإعلان عن إنتاج سلعة بطریقة 

.5تقلیدیة حرفیة، في حین أنھا لم تصنع كذلك

دون الإخلال بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة ":لسالف الذكر، التي تنص، ا02-04من القانون رقم 28/1المادة -1

:الأخرى المطبقة في ھذا المیدان، یعتبر إشھار غیر شرعي وممنوع، كل إشھار تضلیلي لاسیما إذا كان

یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل في تعریف المنتوج أو الخدمة، أو -1

.أو وفورتھ أو ممیزاتھتھبكمی "....

"، مرجع سالف الذكر03-09من قانون رقم 11/1المادة -2 یجب أن یلبي كل منتوج معروض للإستھلاك الرّغبات :

"كمیاتھ....المشروعة للمستھلك من حیث

.، مرجع سالف الذكر378-13من مرسوم تنفیذي رقم 60أنظر المادة -3

4 -Art L121-2 du code de consommation français, op.cit : « une pratique commerciale et

trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivante :

2-l’orqu’elle se repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou

de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments

suivants : b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses

qualités substantielles, sa composition ses accessoires, son origine..…… sa

quantité….. »

.261، ص سابقمرجع منصوري، یوسف عودة غانم ال-5
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دة یر على الإرامن التأثنع صّ اللتضلیل في طریقة لھا اغم الخطورة التي یشكّ رلكن 

إلاّ نع من قبل المستھلك، معرفة طریقة الصّ بالمطالبة إزدیاد المتبصرة للمستھلك، وحتى مع 

طریقة الصّنع ضمن العناصر التي لتضلیل الوارد على لعرضالمشرع الجزائري لم یتأنّ 

.التضلیلیرد علیھا 

فیما التضلیليالإشھار حظرالفرنسي الجزائري فإن المشرعلمشرععلى خلاف ا

Lخص طریقة صنع المنتجات وذلك بموجب المادة ی ، من قانون الإستھلاك الفرنسي121-2

المتعلقة بطریقة الصنع تضلیلیةوإعتبر الإدعاءات، البیانات والعروض الخاطئة أو 

.1تضلیلیةممارسات تجاریة 

التضلیل المتصل بنوع السلع والخدمات:ثالثا

العناصر التي تمیز منتجا معینا عن یقصد بالصنف أو النوع مجموع الخصائص و

ویرد التضلیل بشأن النوع في حالة الإشھار عن سلعة ، 2ذاتھجنسالغیره من المنتجات من 

خطورة كمنصنف معین في حین أن السلعة في الحقیقة من نوع آخر، وتأومن نوع 

ف بعین التضلیل في ھذا العنصر في الحالات التي یأخذ فیھا المستھلك النوع أو الصن

الاعتبار، لأنھ رغم تشابھ المنتجات في المظھر إلا وأنھ یمكن أن تختلف في النوع مما یغیر 

.3من قیمتھا في نظر المستھلك

من القانون رقم11/1المشرع الجزائري بموجب المادة وفي ھذا السیاق نص 

غباتلرّ تلبیة المنتوج المعروض للإستھلاك ل، على ضرورةالسالف الذكر، 09-03

"حیث نصت علىالمشروعة للمستھلك من حیث صنفھ  .."..وصنفھ......یجب أن یلبي:

1- Art L121-2 du code de consommation français, op.cit: « une pratique commerciale et

trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivante :

2-l’orqu’elle se repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou

de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments

suivants : b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses

qualités substantielles, sa composition ses accessoires, son origine..…son mode et sa

date de fabrication……. »

260یوسف عودة غانم المنصوري، التنظیم القانوني للإعلانات التجاریة عبر الانترنت، مرجع سابق، ص -2

.127سارة عزوز، مرجع سابق، ص -3
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حظر، السّالف الذكر على 378-13من المرسوم التنفیذي رقم 60/1كما نصّت المادة

الإشھار الذي یسعى من خلالھ إلى إدخال لبس في ذھن المستھلك لاسیما حول النوعیة 

.1الأساسیة للمنتوج

نوع السلعبمتصلكل إشھار تضلیلي بدورهحظر للمشرع الفرنسي فلقد نسبة وبال

Lالمادةوھذا بموجب والخدمات  .من قانون الاستھلاك الفرنسي، السالف الذكر121-2

المطلب الثاني

السلع والخدماتذاتعن المستقلالتضلیل 

ات، لكنھا ذات على عناصر خارجیة، غیر مرتبطة بذات السلع والخدمالتضلیلیرد

السلع أو بثمن كون ھذه العناصر الخارجیة مرتبطة وقد ت، على إرادة المستھلكوقْع 

كما یمكن أن ترتبط بصاحب الإشھار ،)الفرع الأول(الخدمات، أو بدوافع أو شروط التعاقد 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

قدالتضلیل المتصل بثمن السلع أو الخدمات وشروط ودوافع التعا

على ینصب التضلیل على عنصر السعر بالنسبة للسلعة أو الخدمة، كما قد ینصب 

.شروط البیع ودوافعھ

التضّلیل المتصّل بثمن السّلع أو الخدمات:أولا

قق ھذا الأخیر إما التضلیل في الأسعار من أكثر صور التضلیل انتشارا، ویتح

إماوحقیقي المعروض للمستھلك، سعر اللسعر منتج أو خدمة غیر مطابق لبالإشھار عن 

بتضمین الإعلان التجاري ما یفید وجود تخفیضات في الأسعار ویتبین فیما بعد أن ھذه 

.2الأخیرة وھمیة

، السالف الذكر، لعنصر السعر 02-04قانون رقم والمشرع الجزائري لم یتعرض في 

مذكور أعلاه الن من قانو23، 22مواد الرجوع إلى الد علیھ التضلیل، لكن بكعنصر یر

"، مرجع سالف الذكر378-13من المرسوم التنفیذي رقم 60/1المادة -1 أو أي أسلوب ....یمنع إستعمال كل بیان":

....."النوعیة الأساسیةمن شأنھ إدخال لبس في ذھن المستھلك، لاسیما حول الطبیعة التركیبیة .................للإشھار

.265یوسف عودة غانم المنصوري، مرجع سابق، ص -2



التضلیليتنظیم القانوني للإشهارالالفصل الأول                                              

-42-

.1أنھ اعتبر ھذا النوع من التضلیل ممارسات أسعار غیر شرعیةیتضح 

السالف الذكر، 02-04من القانون رقم 4كما ألزم المشرع الجزائري بموجب المادة 

حظر، فلقدلمشرع الفرنسيبالنسبة لو، الزبائن بأسعار السلع والخدماتبإعلامالبائع 

المنصبةّ على الثمن التضلیلیةالإدعاءات، البیانات أو العروض إعتبرالتضلیل في الثمن و

.2یةالتضلیلمن الممارسات التجاریة 

التضلیل المتصل بشروط بیع السلع والخدمات:ثانیا

تمالة قد ینصب التضلیل في الإشھار للسّلع والخدمات على شروط البیع، بھدف إس

شروط البیع في الواقع ھي كل ما یتم الاتفاق و، والتأثیر على سلوكھم الاستھلاكيالمستھلكین 

علیھ بین البائع والمشتري من تعیین للثمن والمحل ومكان وتاریخ التسلیم ومواصفات المبیع 

، وفقا لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین وبالتالي دون تبیان شروط البیع، 3وغیرھا من الشروط

.4بالمبیعالكافيي الرضا، وعدم العلم فعیبفإن ھذا الأخیر یكون قابلا للإبطال لوجود 

كل بیع سلع أو تأدیة خدمات لا ":التي تنص22المادة :، السالف الذكر02-04من قانون رقم 23و22المادة -1

.سعار، لا یمكن أن تتم إلا ضمن إحترام نظام الأسعار المقننة طبقا للتشریع المعمول بھتخضع لنظام حریة الأ

:تمنع الممارسات التي ترمي إلى":التي تنص23المادة

القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأثیر على أسعار السلع والخدمات غیر الخاضعة لنظام حریة -

.الأسعار

"سة أو مناورة ترمي إلى إخفاء زیادات غیر شرعیة في الأسعارالقیام بكل ممار-

2-Art L 121-2 du code de consommation français, op.cit : « une pratique commerciale est

tromper trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances

suivantes :lorsqu’elle se repose sur des allégations, indications ou présentations

fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des

éléments suivant :

c- le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment

les réduction de prix au sens du I de L’article L 112-1-1, les comparaisons de prix

et les conditions de vente, de payement et de livraison du bien ou de service »

فرحات ریموش، الإلتزام بالإعلام ، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة ، الجزائر -3

.245، ص 2012، 1

، 78ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75من الأمر رقم 352المادة -4

لمشترى عالما بالمبیع علما یجب أن یكون ا":التي تنص ، المعدل والمتمم، 1975سبتمبر 30الصادر بتاریخ 

بحیث یمكن التعرف علیهالأساسیةوصافه اشتمل العقد على بیان المبیع وأإذاویعتبر العلم كافیا كافیا 

البیع بدعوى عدم العلم إبطالذكر في عقد البیع أن المشترى عالم بالمبیع سقط حق هذا الأخیر في طلب وإذا

."أثبت غش البائعإذاإلابه 
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الممارسة التجاریة، ألزم المشرع الجزائري بموجب لشفافیةوفي ھذا السیاق وضمانا 

، المعدل والمتمم، السّالف الذكر، البائع بإعلام الزبائن 02-04من قانون رقم 4المادة 

"بشروط البیع، حیث نصت المادة على الزبائن بأسعار یتولىّ البائع وجوبا إعلام :

."وتعریفات السلع والخدمات، وبشروط البیع

أدرج المشرع الجزائري الإعلام بشروط البیع وإعتبرھا عناصر أساسیة بالعقد في

، المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 3061-06المرسوم التنفیذي رقم 

فیة، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الإقتصادیین والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعس

44-08التنفیذي رقم 

على ، سالف الذكر،306-06المرسوم التنفیذي رقم من 32كمّا نصّت المادة 

مجموعة من الشّروط التي یجب أن یتقید بھا العون الاقتصادي تجاه المستھلك قبل إبرام 

من قانون 32علیھا في المادة العقد، والتي یترتب على مخالفتھا تطبیق العقوبات المنصوص 

.3والمتمم، السّالف الذكر، المعدل02-04رقم 

، بار التضّلیل المتصل بشروط البیعینص على إعتلموللإشارة فإن المشرع الجزائري 

على خلاف المشرع الفرنسي ،4من العناصر التي یمكن أن یرد علیھا التضلیل في الإشھار

من العناصر التي یرد علیھا التضلیل البیعل المتعلق بشروط الذي نص على إعتبار التضلی

Lالإشھاري، بموجب المادة  التي تعتبر من قانون الاستھلاك الفرنسي 121-2

، المنصبة على شروط البیع ممارسات تجاریة التضلیلیةوالبیانات والعروض الادعاءات،

الأعوان ، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین 2006سبتمبر 10مؤرخ في 306-06تنفیذي رقم مرسوم -1

، معدل ومتمم 2006سبتمبر 11، صادر في 56ج عدد .ج.ر.الإقتصادیین والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج

.2008فیفري 10، صادر في 7ج عدد .ج.ر.، ج2008فیفري 3مؤرخ في 44-08بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، أحمد یمینة حسَّانرجع سالف الذكر، أشیر إلیھ من قبل ، م306-06من المرسوم التنفیذي رقم 4و3أنظر المادة -2

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04الإلتزام بالإعلام حمایة لرضا المستھلك على ضوء القانون رقم "بوفاتح، 

واط،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغ،مجلة الفكر القانوني والسیاسي، "الممارسات التجاریة

.1177، ص 1183-1110، ص ص 2022، 2، عدد 6مجلد 

یعتبر عدم الإعلام بشروط البیع، مخالفة ":، التي تنص، مرجع سالف الذكر02-04من قانون رقم 32أنظر المادة -3

ار إلى مائة ألف دین)دج10.000(من ھذا القانون، ویعاقب علیھ بغرامة من عشرة ألاف دینار 9و8لأحكام المادتین 

"دج100.000( (

.141سارة عزوز، مرجع سابق، ص -4
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.1تضلیلیة

لع والخدمات التضلیل المتصل بالدافع إلى بیع الس:ثالثا

ادة بالاستفیحرص المعلنون على ذكر أسباب ودوافع للبیع بصورة توحي للمستھلك

ھذه الأسباب بصفة عامة وتتراوح ، على التعاقدالإقدامفي حالة إستثنائیة،ظروف من 

بالحریق، الإفلاس، وقف النشاط التجاري نھائیا، إصلاح وتوسیع المحل، أو تعدیل غرض 

.2الخ....الشركة

، نظرا لما تكونھ من أفكار في التضلیليوتعتبر ھذه الدّوافع مجالا خصبا للإشھار 

وفي ، 3ما كان لیستفید منھا في الظروف العادیة،بشأن الاستفادة من منافعذھن المستھلك،

، المعدل والمتمم02-04من قانون رقم 21في المادة المشرع الجزائرينص السیاقھذا 

البیع المستھلك بظروف إستثنائیة، وھيوع التي یحظى فیھا على مجموعة من البی

، البیع بواسطة فتح الطرود، البیع عند مخازن المعامل والبیع في بالتخفیض، البیع الترویجي

.4ناتحالة تصفیة المخزو

، المتعلق بتحدید شروط 215-06تطبیقا لھذه المادة جاء المرسوم التنفیذي رقم 

لة تصفیة المخزونات والبیع والبیع الترویجي، والبیع في حاتخفیضالبوكیفیات ممارسة البیع 

.5مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرودعند 

كل مخالفة لأحكام البیوع السالفة الذكر، بأن یلجأ العون الإقتصادي إلى فإنوللإشارة 

1-Art L 121-2 du code de consommation français, op.cit : « une pratique commerciale est

trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes: lorsqu’elle se

repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à

induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivant :

c- le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix

notamment les réductions de prix au sens du I de L’article L 112-1-1, les

comparaisons de prix et les conditions de vente, de payement et de livraison du

bien ou de service »

.122بتول صراوة عبادي، مرجع سابق، ص -2

.264یوسف عودة غانم المنصوري، مرجع سابق، ص -3

.ر، مرجع سالف الذك02-04من  القانون رقم 21أنظر المادة -4

، یحدد شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع 2006یونیو 18مؤرخ في 215-06تنفیذي رقم مرسوم -5

الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیغ عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة 

399-20معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ، 2006یونیو 21، صادر بتاریخ 41ج عدد .ج.ر.فتح الطرود، ج

.2020دیسمبر 29، صادر بتاریخ 80ج عدد .ج.ر.ج/2020دیمسبر 26مؤرخ في 
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ض ھذا الأخیر للعقوبات منصوص علیھا إعتماد الإشھار الذي یكون مضمونھ تضلیلیا یعر

، السالف الذكر، بإعتباره مرتكب لممارسة تجاریة02-04من القانون رقم 38في المادة 

دج 1000000ألف إلى 50.000من مالیة والمتمثلة في غرامة، 1غیر نزیھة

نھ وتجدر الإشارة إلى أن التضلیل المتصل بدوافع البیع یعتبر تضلیلا متعلق بالثمن لأ

.2یخلف في ذھن المستھلك أن ھذه الدوافع ما ھي إلا تخفیض غیر مسبوق للثمن

الفرع الثاني

التضلیل المتصل بالمعلن

أو صفة ھعلى شخصعلى المعلن، بأن ینصبّ التضلیليیمكن أن ینصب الإشھار

).ثانیا(، أو على مقدار التعھدات التي إلتزم بھا تجاه المستھلك)أولا(من صفاتھ 

التضلیل المتصل بشخصیة المعلن وصفاتھ :أولا

تعتبر شخصیة المعلن وصفاتھ ذات أھمیة كبیرة بالنسبة للمستھلك عند إقبالھ على 

إقتناء السلع والخدمات المشھرة لھا، لذا من الضروري أن یكون الإشھار مُعَبرًِا على حقیقة 

.3وكذا مؤھلاتھصیفاتھالمعلن، 

على الظھور في الإشھار التجاري بشكل مغایر للواقع، غیر أن المعلن قد یعمل

المستھلك على التعامل معھ وإقتناء منتجاتھ وخدماتھ المشھر عنھا،    حثمستھدفا بذلك 

حصولھ على شھادات، جوائز أو یزعم، 4تھي بالثقة في شخصینفسھ صفات توحفینسب ل

ستاذ، صاحب براءة لقب أبصفات لا تكن لھ بصلة، أو ألقاب مثلنفسھ دولیة أو یصف 

الوارد التضلیل لم ینص علىوالملاحظ أن المشرع الجزائري، ، الخ.....اختراع، إختصاص

.المنظمة للإشھار التضلیليفي النصوصعلى شخصیة المعلن 

التضلیل الوارد على شخصیة المعلن علىنص المشرع الفرنسيھعلى خلاف

وإعتبر الادعاءات،الاستھلاك الفرنسي،من قانون L121-2وصیفاتھ بموجب المادة 

كل إشھار یقوم بھ عون إقتصادي یمارس البیع ":، مرجع سالف الذكر215-06من المرسوم التنفیذي رقم 28المادة -1

والبیع خارج المحلات ة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعاملبالتخفیض، والبیع بالترویج والبیع في حال

شكل ممارسة تجاریة غیر نزیھة ویعاقب علیھا طبقا لأحكام یوالتجاریة بواسطة فتح الطرود یكون مضمونة تضلیلیا، 

...."02-04من القانون رقم 38المادة 

.146سارة عزوز، مرجع سابق، ص -2

.147ھ، ص سارة عزوز، مرجع نفس-3

.264یوسف عودة غانم المنصوري، مرجع سابق، ص -4
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وحقوق المھني ، بخصوص شخصیة، صیفات، كفاءة، التضلیلیةوالبیانات والعروض 

.1"تضلیلیةممارسات تجاریة 

إلتزامات المعلنبالتضلیل المتصل :ثانیا

، وجذب أكبر قدر ممكن من إنّ سعي المعلن إلى الحفاظ على مركزه في السوق

برام العقد، ن خدمات إضافیة لھم في المرحلة التي تلي إعبھ إلى الإشھار ، قد یدفع الزبائن

لمدة أكبر من تركیب الأجھزة في أماكنھا، الإلتزام بالضمان ع الغیار،كأن یلتزم بتوفیر قط

مع مقدار ، وغیر متطابقةالتضلیلیةفیما بعد أن ھذه التعھدات وقد یتضح ، تلك المقررة قانونا

.على أرض الواقعالتعھدات المقدمة

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص على إعتبار إلتزامات المعلن من العناصر 

، 03-09قانون رقم من31المادة التي یرد علیھا التضلیل في الإشھار، ولكن بالرجوع إلى

.2الضمان وخدمة ما بعد البیعبنص على إلتزام الذكر یتضح أنّ المشرع الجزائري السالف 

،ي سلعة أو خدمةنبین من ھذه المادة أنّ المشرع الجزائري أقر للمستھلك الذي یقتویت

یختلف عن الضمان المنصوص علیھ ھذا الضمان و،بیع مدة زمنیة معینةمضمان صلاحیة ال

وتطبیقا لھذه .4ینتظرھا المستھلكلا یحقق الحمایة التي بإعتبارهج، .م.من ق3863في المادة 

، المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع 327-13وم التنفیذي رقم المادة جاء المرس

1- Art L121-2 du code de consommation français, op.cit: « une pratique commerciale et

trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivante :

2-l’orqu’elle se repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou

de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments

suivants : f) l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel…. »

یستفید كل مقتن لأي منتوج سواء كان جھاز أداة أو آلة ":، مرجع سالف الذكر03-09من قانون رقم 13المادة -2

.أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجھیزیة من الضمان بقوة القانون

.ویمتد ھذا الضمان أیضا إلى الخدمات

یجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحدّدة، وفي حالة ظھور عیب بالمنتوج إستبدالھ أو إرجاع ثمنھ، أو 

.نتوج أو تعدیل الخدمة على نفقتھ تصلیح الم

یستفید المستھلك من تنفیذ الضمان المنصوص أعلاه دون أعباء إضافیة یعتبر باطلا كل شرط مخالف لأحكام ھذه 

".المادة

إذا ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل لمدة معلومة ":، مرجع سالف الذكر58-75من أمر رقم 386أنظر المادة -3

فیھا فعلى المشتري أن یعلم البائع في أجل شھر من یوم ظھوره وأن یرفع دعواه في مدة ستة ثم ظھر خلل 

، كل ھذا ما لم یتفق الطرفان على الإعلامأشھر من یوم ظھوره وأن یرفع دعواه في مدة ستة أشھر من یوم 

".خلافھ

، المتعلق بحمایة 2009یفري ف25المؤرخ في 03-09زاھیة حوریة سي یوسف، دراسة تحلیلیة للقانون رقم -4

.32، ص 2019المستھلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، طبعة ثانیة، دار ھومھ، الجزائر، 
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أن تقل یجوزلا لسلع والخدمات الذي لیؤكد على الضمان القانوني ، 1والخدمات حیز التنفیذ

.2أشھر بالنسبة للمستعملة3من تاریخ التسلیم بالنسبة للسلعة الجدیدة، وأشھر 6مدّتھ عن 

فھي الخدمات التي تترتب عن البیع لفائدة المستھلك، یع البوفیما یتعلق بخدمة ما بعد 

.3والإرجاع، التركیب، الإصلاح، الصیانةبالمنزلالتسلیم:وھي متعلقة بتنفیذ الضمان ومنھا

.034-09القانون رقم من 16المادة المشرع الجزائري بموجب لقد نص علیھ

أضیفت، 095-18ون رقم السالف الذكر بموجب القان03-09وبعد تعدیل قانون رقم 

،  "تحدد شروط وكیفیات خدمة ما بعد البیع عن طریق التنظیم":الفقرة التالیة16للمادة 

، المحدد لشروط وكیفیات تقدیم خدمة ما بعد 2446-21لیأتي بعد ذلك المرسوم التنفیذي رقم 

،38عرف المادة ، منھ حالة تطبیق أحكام ھذا المرسوم، وی27السلع، ویبُین في المادة ع بی

.كیفیات تقدیم خدمة ما بعد البیعوشروطأما المواد اللاحقة تبینت ،منھ خدمة ما بعد البیع

خدمة ما بعد البیع في المادة ، السالف الذكر إلى05-18لیشیر بعد ذلك القانون رقم 

اتق والملاحظ أنّ المشرع الجزائري إعتبر خدمة ما بعد البیع إلتزاما على ع، 9منھ13

، یحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز 2013سبتمبر 26مؤرخ في 327-13مرسوم تنفیذي رقم -1

.2013أكتوبر 2، صادر في 49ج عدد .ج.ر.التنفیذ، ج

أنظر :، مرجع سالف الذكر، وبخصوص مدّة الضمان حسب طبیعة السلعة327-13من المرسوم 17و16ظر المادة أن-2

، 25ر، عدد .، یحدّد مدّة الضمان حسب طبیعة السلعة، ج2014دیسمبر سنة 14في المؤرخقرار وزاري مشترك، 

.2015ینایر 27صادر في 

.34زاھیة حریة سي یوسف، مرجع سابق، ص -3
، مرجع سالف الذكر03-09من القانون رقم 16أنظر المادة -4
.مرجع سابق، یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، 2018یونیو 10مؤرخ في 09-18قانون رقم -5
، یحدد شروط وكیفیات تقدیم خدمة ما بعد البیع السلع، 2021ماي 31، مؤرخ في 244-21مرسوم تنفیذي رقم -6

.2021جوان 29لصادر في ، ا45ج عدد .ج.ر.ج

تطبق أحكام هذا المرسوم على السلع ":، السالف الذكر التي تنص على 244-21من مرسوم تنفیذي رقم 2المادة -7

".الموجهة للمستهلك بعد انتهاء فترة الضمان أو في الحالات التي لا یمكن فیها تطبیق الضمان

یقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما یأتي":الف الذكر التي تنص على ، الس244-21من مرسوم تنفیذي رقم 3المادة -8

مجموع الخدمات التي یجب على المتدخل تقدیمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك، بمقابل أو :خدمة ما بعد البیع 

لنقل، وكذا توفیر قطع مـجـانـا، مـثـل خـدمات التصلیح المؤقت، والتصلیح، والصیانة، والتركیب، والمراقبة التقنیة، وا

..."الغیار

یجب ان یتضمن العقد الإلكتروني على ":، مرجع سالف الذكر، الآتي نصھا05-18انون رقم من الق13المادة -9
:الخصوص المعلومات الآتیة

الخصائص التفصیلیة للسلع أو الخدمات،-

شروط وكیفیات التسلیم،-

=وخدمات ما بعد البیع، شروط الضمان-
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.المتدخل في عقود البیع العادیة والعقود الإلكترونیة على حد سواء

إعتبر تعھدات المعلن من بین العناصر التي یرد علیھا التضلیل فأمّا المشرع الفرنسي 

Lالإشھاري بموجب المادة  اعتبر الادعاءات، من قانون الاستھلاك الفرنسي 121-21

ممارسات الالتضلیل في نطاق تعھدات المعلن من بیانات أو العروض التي تؤدي إلى ال

.التضلیلیةتجاریة ال

وط فسخ العقد الإلكتروني،شر=

شروط وكیفیات الدفع،-

شروط وكیفیات إعادة المنتوج،-

كیفیات معالجة الشكاوى،-

شروط وكیفیات الطلبیة المسبقة عند الإقتضاء،-

الشروط والكیفیات الخاصة المتعلقة بالبیع بالتجریب عند الاقتناء،-

أعلاه،2ادة الجھة القضائیة المختصة في حالة النزاع، طبقا لأحكام الم-

مدة العقد حسب الحالة-

1- Art L121-2 du code de consommation français, op.cit: « une pratique commerciale et

trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivante :

2-l’orqu’elle se repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou

de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments

suivants : e) la portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière

environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation

de services.
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الفصل الثاني

الحمایة القضائیة كوسیلة علاجیة

التضلیليلحمایة المستهلك من الإشهار 

ةالتضلیلیسعت غالبیة التشریعات إلى تكریس حمایة للمستهلك من الإشهارات 

وتحقیقا ا لمركزه الضعیف في العلاقة العقدیةومختلف الممارسات التجاریة غیر النزیهة دعم

لیات تضمن تحقیق هذا المسعى من بینها الآوفي سبیل ذلك أرست وسائل و ا، هللتوازن فی

.الإلتزام بالمطابقة، والرقابة الإداریة،الإلتزام بالإعلام

الوقایة في إطار السیاسة التشریعیة لكن ورغم أهمیة الآلیات السالفة الذكر في 

الواقع، إلا أن التضلیلي، ورغم دورها في التقلیل والحد من إنتشار الإشهار والمقارنةزائریة الج

خاصة مع تطور أثبت قصورها وعدم كفایتها في إرساء الحمایة المنشودة للمستهلك، العملي 

التي باتت تعتمد على أحدث ما وصل إلیه التطور التكنولوجي ةالتضلیلیالوسائل

.والإعلامي

البیة التشریعات وعلى رأسها المشرع الجزائري إلى هذا القصور، إضطرت غاموأم

القضائیة البحث عن وسائل أكثر فعالیة لضمان حقوق المستهلك، فبرزت بذلك الحمایة 

كوسیلة علاجیة تكمل الآلیات الوقائیة، وتضفي على النصوص القانونیة طابعا عملیا یتیح 

إمكانیة مواجهة الأضرار التي تطاله التضلیليء الإشهار الذي إنتهكت حقوقه جراللمستهلك 

بطریقة قانونیة، تمكنه من إسترجاع حقوقه من جهة، والحد من تفشي هذه الممارسات في 

السوق من جهة أخرى، ومن هنا تبرز أهمیة التطرق للحمایة القضائیة كوسیلة علاجیة 

،)المبحث الأول(ریق الدعوى المدنیةعن طیحقق بها المستهلك مبتغاه في الإنصاف والعدالة

).المبحث الثاني(والدعوى الجزائیة 
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المبحث الأول

المدنیةىالدعوبعلى المستھلك التضلیليمواجھة الإشھار 

رادة المستھلك، وتعریفھ بالمنتج أو الخدمة لإیعتبر الإشھار التجاري وسیلة تنویر 

متى حاد عنیكون أیضا وسیلة تضلیل وخداع متى إحترم قواعد النزاھة والشفافیة، لكنھ 

الضوابط التي وضعھا المشرع، وفي ھذه الحالة یحق للمستھلك الذي وقع ضحیة التضلیل 

اللجوء إلى الحمایة المدنیة التي أقرھا المشرع، ویكون ذلك إمّا بالتمسك بوسائل الحمایة 

).المطلب الثاني(أو الجماعیة ،)المطلب الأول(الفردیة 

مطلب الأولال

التضلیليالحمایة الفردیة للمستھلك من الإشھار 

تمنح القواعد العامة في القانون المدني للمستھلك المتعرض للتضلیل العدید من وسائل 

بالمعلن، فإذا لم یكن على علاقة عقدیة ھالمطالبة بحقوقھ، بالنظر إلى نوع العلاقة التي تربط

التقصیریة، أما إذا كان متعاقدا فتتاح أمامھ العدید من مكنھ اللجوء إلى دعوى المسؤولیة أ

المطالبة ،)الفرع الأول(السبل من بینھا المطالبة بإبطال العقد على أساس عیوب التراضي 

).الفرع الثالث(بالتعویضالمطالبة ،)الفرع الثاني(بالتنفیذ العیني 

الفرع الأول

التضلیليالإشھار لمستھلك من لكحمایة التراضيالتمسك بعیوب 

ب ركن ییعتبر العقد القابل للإبطال عقد صحیح مرتب لجمیع آثاره، لكن ولتع

كون ھذا الأخیر قابلا للإبطال لمصلحة من عیب رضاءه، ومن عیوب الرضا یالتراضي

نجد كل من الغلط التضلیلي التي یمكن إسقاطھا على العقد الاستھلاكي المبرم جراء الإشھار 

).ثانیا(لیس التد،)أولا(

لغلطلبإبطال العقد المستھلك مطالبة :أولا

رفع دعوى لإبطال العقد لغلط، التضلیلي یمكن للمستھلك الذي وقع ضحیة الإشھار 

، بأن 1ف حقیقتھافیظھر لھ الأمور على خلا)المستھلك(والغلط وھم یقوم في ذھن الشخص 

1- Gabriel guéry, droit des affaires, 8 édition, gualino edition, Montchrestien, france, 1999, p

89, cite que l’erreur est : « une présentation inexacte de la réalité »
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الغلط، بغض النظر عاقد ھي أساسللمتالنفسیة والخطأ صحیح، فالحالةخطأ الصحیح یتوھم 

من أسباب إبطال العقد بوللإلمام بعنصر الغلط كسب، 1الآخرنیة المتعاقد عن سوء وحسن 

.)2(، ثم شروطھ)1(نتطرق لأساسھ القانوني

:الأساس القانوني لإبطال العقد على أساس الغلط-1

دل والمتمم، ، المع58-75الأمر رقم من 81د الغلط أساسھ القانوني في المادة جی

"والتي تنص على  یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوھري وقت إبرام العقد أن یطلب :

.وعلیھ فالغلط المبطل للعقد ھو الغلط الجوھري، "إبطالھ

كما یجد أیضا الغلط أساسھ القانوني في قوانین حمایة المستھلك وذلك من خلال منع 

إشارة أو تسمیة خیالیة، أو طریقة أوبیان ین كل المشرع الجزائري على الأعوان الإقتصادی

دخال لبس في ذھن المستھلك التقدیم أو الوسم أو العرض أو كل أسلوب إشھار من شأنھ إ

التي نصت 2، السالف الذكر378-13من المرسوم التنفیذي رقم 60موجب المادة وھذا ب

أو كل طریقة تقدیم أو وسم یمنع استعمال كل بیان أو إشارة أو كل تسمیة خیالیة ":على

ھ إدخال لبس في ذھن وكل أسلوب للإشھار أو العرض أو الوسم أو البیع من شأن

سیما حول الطبیعة والتركیبة والنوعیة الأساسیة ومقدار العناصر الأساسیة المستھلك، لا

وطریقة التناول وتاریخ الإنتاج وتاریخ الحد الأقصى للاستھلاك والكمیة ومنشأ أو مصدر

.المنتوج

كما یمنع كل بیان یرمي إلى التمییز المفرط لمنتوج على حساب منتوج مماثل 

."آخر

حرص المشرع الجزائري على ضمان صدق الرسالة القانونيالنص اھذعكس ی

الإشھاریة من حیث المعلومات الواردة فیھا عن السلع والخدمات، لتحقیق حمایة للمستھلك 

ن وفي حالة عدم كفایة ھذه الوسائل الوقائیة، ووقوع المستھلك في ، ولكالغلطمن الوقوع في 

، 156، ص 2024ت الأفكار، الجزائر، بی، شروط إنعقاد العقد في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة،نسیررفیق -1

.79، ص 2015وأنظر إدریس فاضلي، الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

منع المشرع الجزائري كل ما من شأنھ إدخال اللبس في ذھن المستھلك 378-13قبل صدور المرسوم التنفیذي رقم -2

، یتعلق بوسم 1990بر نوفم10المؤرخ في 366-90الغذائیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم بخصوص منتجات غیر 

، الملغى بموجب 1990دیسمبر 21، الصادر بتاریخ 50ج عدد .ج.ر.لمنزلیة غیر الغذائیة وعرضھا، جالمنتجات ا

المتعلق بوسم السلع 367-90كذا بموجب المرسوم التنفیذي رقم و378-13من المرسوم التنفیذي رقم 63المادة 

.، السالف الذكر378-13ذي یرقم یلتنفامن المرسوم 63الغذائیة وعرضھا الملغى أیضا بنفس المادة 
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سبب البیانات التضلیلیة فیمكن لھذا الأخیر الاستناد على القواعد العامة والتمسك بغلط 

.1غلطلبإبطال العقد ل

:شروط الغلط-2

المعدل والمتمم، ،58-75الأمر رقم من 82یشترط المشرع الجزائري حسب المادة 

شرطین في الغلط المعیب للعقد، والذي یجعلھ قابلا للإبطال، أولھما أن یكون الغلط توفر

).ب(الغلط، وأن یعلم المعلن بوقوع المستھلك في )أ(جوھریا

l’erreur:أن یكون الغلط جوھري -أ essentielle

، الغلط الذي یبلغ في 58-75الأمر رقم من 81یقصد بالغلط الجوھري حسب المادة

من الجسامة، حیث لو إكتشفھ لما أقدم على التقاعد، وتقدیر جسامة الخطأ دا حالمتعاقد تقدیر 

لغیره وما ما یعتبر جسیما لشخص قد یكون یسیرافأمر نسبي، یختلف من شخص لآخر 

في معاملة قد یكون عسیرا بالنسبة لنفس المعاملة إذا أحیطت بظروف مغایرة یسیرایعتبر

.2لأولىل

ید الصفة الجوھریة للغلط حسب المشرع الجزائري یتم وفق لمعیار وبالتالي فتحد

، أي بالنظر إلى تقدیر المتعاقد لتوافر الصفة الجوھریة في السلعة أو الخدمة )ذاتي(شخصي 

.3تھمحل العقد ومدى تأثیر ھذه الأخیرة على إراد

وفي مجال حمایة المستھلك یحدد المشرع الجزائري جوھریة الغلط على أساس 

بیان العناصر الجوھریة للسلعة أو الخدمة التي یرد علیھا الغلط فمثلا بالمعیار الموضوعي، 

، السالف الذكر حدّدت العناصر الجوھریة التي 378-13من المرسوم التنفیذي رقم 60المادة 

، مقدار العناصر یعة، التركیبة والنوعیة الأساسیةرد علیھا التضلیل والمتمثلة في الطبی

فاتح بن خالد، حمایة المستھلك من الإشھار التجاري الكاذب أو المضلل، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة -1

.162، ص 2015، قسم الحقوق، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2سطیف 

، وللمزید من 150، ص 2008ط، ھوفم للنشر والتوزیع، الجزائر، .علي فیلالي، الإلتزامات النظریة العامة للعقد، د-2

ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، .ال، الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام، درزاق دربالشرح أنظر عبد ال

.22، ص 2004الجزائر، 

، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، التصرف القانوني، العقد والإرادة المنفردة، جزء بلحاجالعربي -3

، محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون 104، ص 2007الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات5، ط1

ط دار الھدى ، .زام العقد والإرادة المنفردة، دراسة مقارنة بین القوانین العربیة، دالمدني العامة للإلتزام، مصادر الإلت

.165، ص 2011الجزائر، 
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یة، طریقة التناول وتاریخ الإنتاج وتاریخ الحد الأقصى للإستھلاك والكمیة والمنشأ أو الأساس

.1مصدر المنتوج

ومنھ فكل غلط ینصب على ھذه العناصر یعد غلط جوھري وبالتالي نجد أن المشرع 

.الجزائري أخذ بالمعیار الموضوعي لتحدید الغلط الجوھري

:الغلطالمعلن بوقوع المستھلك في علم-ب

جوھري للمطالبة بإبطال العقد بل لابد من إتصال الغلط بغلطلا یكفي وقوع المستھلك 

، 2تبینھالآخر، بمعنى آخر لابد أن یكون المعلن على علم بالخطأ أو من السھل علیھ فبالطر

"82/2نص المادة وھذا ما نستشفھ من  على الأخص إذا وقع في یعتبر الغلط جوھریا:

، أو یجب إعتبارھا كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن لمتعاقدان جوھریةیراھا اشيء لصفة ل

."النیة

تمسك المستھلك بالغلط لابد لھ أن یثبت جوھریة الغلط الذي دفعھ إلى یي لكوبالتالي ف

من جھة أخرى فإن إبطال ، 3مراعاة حسن النیةأن یثبت إتصال الغلط بالمعلن، مع والتعاقد، 

المستھلك المتمثلة في إشباع حاجاتھ الشخصیة والعائلیة أو حیوان دةإرالا یتوافق مع 4العقد

.یتكفل بھ

المطالبة بإبطال العقد لوقوع المستھلك في التدلیس:ثانیا

بإبطال العقد على یطالبأن التضلیلي ستھلك الذي وقع ضحیة الإشھار یمكن للم

ل إیھام الشخص بغیرو استعمال طرق إحتیالیة من أجأساس عیب التدلیس، والتدلیس ھ

من مفھوم الغلط من حیث وقوع المتعاقد في الغلط،ھو یقترب ، و5الحقیقة لحملھ على التعاقد

تعاقد أو من ینوب عنھ فھو بالتالي تغلیط مالاختلاف یكمن في كون الغلط ناجم عن فعل اللكن 

، السالف الذكر378-13من المرسوم التنفیذي رقم 60المادة أنظر -1

.163، مرجع سابق، ص نسیررفیق -2

یتمسك بھ على وجھ من وقع في الغلط أنلیس ل":، مرجع سابق، التي تنص58-75من أمر رقم 85المادة -3

"حسن النیةھ قضي بتیتعارض مع ما 

-75من أمر رقم 101اكتشاف الغلط حسب ما تقضي بھ المادة منسنوات 5العقد للغلط بمرور إبطالتتقادم دعوى -4

نوات ویبدأ س)5(یتمسك بھ صاحبھ خلال خمسة مفي إبطال العقد إذا لیسقط الحق ":التي تنص على أنھ58

أو التدلیس من وفي حالة الغلطسریان ھذه المدة في حالة نقس الأھلیة من الیوم الذي یزول فیھ ھذا السبب، 

....."یكشف فیھالیوم الذي 

5- Gabriel guéry, op.cit, pp 90-91
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.1للمتعاقد

یجب تحقق تدلیس دعوى الإستنادا إلى التضلیليمن الإشھار ولحمایة المستھلك 

ولابد من التأكد من مدى كفایة دعوى التدلیس لإبطال ،)2(، وشروطھ)1(عناصر التدلیس 

).3(العقد

:دلیسعناصر التّ -1

عنصر مادي یتمثل في :لابد من توفر عنصرین اتدلیسالتضلیلي حتى یشكل الإشھار 

).ب(ودفعھ للتعاقدتضلیل المتعاقدیتمثل وعنصر معنوي ،)أ(استخدام الطرق الاحتیالیة

):استعمال طرق إحتیالیة(العنصر المادي للتدلیس -أ

یتمثل العنصر المادي للتدلیس في استعمال طرق إحتیالیة لتضلیل المتعاقد وحملھ 

لا یشمل فقط الاحتیال :التدلیس 58-75من أمر رقم 86على إبرام العقد، وحسب المادة 

في مجال دراستنا یتمثل التدلیس في كافة الجمل والكذب بل یشمل أیضا السكوت العمدي، و

ویشترط إلى التعاقد، لتأثیر على إرادة المستھلك ودفعھوالأكاذیب والتغاضي المستعملة ل

المشرع الجزائري في ھذه الطرق الاحتیالیة أن تبلغ حدا من الجسامة بحیث لولاھا لما أقدم 

.2المستھلك على التعاقد

لغلط والتدلیس في ا"بوصري ، محمد بلقاسم :، وردت عدة تعاریف للتدلیس، أنظر163، مرجع سابق، ص نسیررفیق -1

، ص ص 2021، 2، عدد15مجلد جامعة زیان عاشور، جلفة، ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، "القانون الجزائري

.155، ص مرجع سابقسعید الزقرد، ال، وانظر أحمد 492، ص 451-503

إذا كانت الحیل التي لجأ إلیھا یجوز إبطال العقد للتدلیس":، مرجع سابق، الآتي نصھا58-75من أمر رقم 86المادة -2

أحد المتعاقدین أو النائب عنھ من الجسامة بحیث لولاھا لما أبرم الطرف الثاني العقد

ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت  أن المدلس علیھ ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الوقاعة 

.1137المادة في القانون المدني الفرنسي وتقابلھا ھذه المادة،"أو ھذه الملابسة

-Art 1137 du code civil français, modifié par la loi N° 2018-287, du 20 avril 2018, ratifiant

l’ordonnance N°2016-131 du 10 fevrier 2016 portant reforme du droit des contrats, du

régime général et de la preuve des obligations, JO RF N° 0093, du 21 avril 2018,

stipulant : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre

par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation

intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère

déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une

partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la

prestation ».
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:العنصر المعنوي-ب

لحملة على التعاقد )المستھلك(ل العنصر المعنوي في نیة تضلیل المتعاقد یتمث

دون أن تكون )المستھلك(مشروع، وبالتالي فإن انخداع الشخص لغرض غیر والوصول 

.1للطرف الآخر نیة التضلیل ینفي عنصر التدلیس

:شروط التدلیس-2

أن یكون ھو الدافع إلى :حتى یكون التدلیس مبطلا للعقد، لابد أن یتوفر فیھ شرطین

).ب(أن یتصل بالمتعاقد الآخر،)أ(التعاقد

:لتعاقدلالتدلیس ھو الدافع أن یكون -أ

الذي )المستھلك(وب التراضي ویكون بذلك للمتعاقد لكي یكون التدلیس عیب من عی

التدلیس الحق في المطالبة بإبطال العقد للتدلیس، لابد أن یكون التدلیس أصلیاضحیةوقع 

principal2،من الأمر رقم 86/1وھذا ما نصت بھ المادة ،3أي یكون ھو الدّافع إلى التعاقد

التي یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل":، المعدل والمتمم الآتي بنصھا 75-58

لطرف الثاني ھا لما أبرم امن الجسامة بحیث لولا،النائب عنھأوحد المتعاقدین ألجا إلیھا 

dolعرضیا ، أما إذا كان التدلیس "العقد incidentدفع بل دافعا إلى التعاقد لیسأنھ، أي

كون أمام تعدیل بعض فنلشروط كبیرة في التعاقد، )المستھلك(فقط إلى قبول المتعاقد 

.4ولیس الإبطالالشروط

المتعاقد أو من مناورات المستخدمة الأو الحیلتقدیر جسامة فإنوفي كل الأحوال 

لحمل المتعاقد على إبرام العقد یكون خاضعا للسلطة التقدیریة للقاضي وفقا لمعیار ئبھنا

.5خبرتھفیھ على حالة كل متعاقد حسب ذكائھ، جنسھ، یعتمدشخصي 

، انظر أنور سلطان، 179، مرجع سابق، ص أنظر محمد الصبري السعدي، 163، مرجع سابق، ص یرنسرفیق -1

.302، ص 1982، دار النھضة العربیة ، لبنان، 4المبادئ القانونیة العامة، ط

2- Gabriel GUERY, op.cit, p91.

كترونیة، ، النظام القانوني لعقود التجارة الإلبن سعیدلزھر.321یوسف عودة غانم المنصوري، مرجع سابق، ص -3

.89، ص 2009دار الفكر الجامعي، مصر، 

.168، مرجع سابق، ص نسیررفیق ، أنظر 182علي فیلالي، مرجع سابق، ص -4

، المؤسسة الجامعیة للدراسات 2، طتكوین العقد، ترجمة منصور القاضيجاك غسان، المطول في القانون المدني، -5

.506، ص 2008والنشر والتوزیع، لبنان، 
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:إتصال التدلیس بالمتعاقد الآخر-ب

ن مھذه الطرق الاحتیالیة من المتعاقد أو ملكي یتحقق ھذا الإتصال لابد أن تصدر 

بھا أو من المفروض أن یكون كذلك عالماالمتعاقد المستفید أن یكونعلى شرطھ، ینوب عن

إذا صدر التدلیس من ":الآتي نصھا58-75من الأمر رقم 87وھذا ما نصت علیھ المادة 

یثبت أن المتعاقد لم مابإبطال العقد یطالبغیر المتعاقدین، فلیس للمتعاقد المدّلس علیھ أن 

".، أو كان من المفروض حتما أن یعلم بھذا التدلیسالآخر كان یعلم

أن یطالب بإبطال العقد في حالة عدم )للمدلس علیھ(وبناء علیھ لا یمكن للمستھلك 

التدلیس الذي صدر من نائبھ، ولكن في المقابل یمكن ب)المعلن(إتصال المتعاقد الآخر 

.1یض على أساس المسؤولیة التقصیریةوالمطالبة بالتع

:إبطال العقددیة التدلیس في محدو-3

إمكانیة إعتبار الإشھار التضلیلي تدلیس یوجب إبطال العقد لمصلحة المتعاقد رغم

، إلا وأنھ من الناحیة العملیة وعند إسقاط القواعد المتعلقة ءهالذي عیب رضا)المستھلك(

.، تواجھنا العدید من العقباتالتضلیليبالتدلیس على الإشھار 

المعلن والمستھلك، مع بین د عقدعقبات أن دعوى التدلیس تفترض وجوومن بین ال

ضرورة صدور أعمال إحتیالیة من المعلن أو  من ینوب عنھ، غیر أنھ في الواقع یصعب 

المعلن والمستھلك كون عملیة الحصول على السلع والخدمات یتم یة بینتصور علاقة عقد

یكون لا أن البائع النھائي في أغلب الأحیان ما ووصولا للمستھلك2عبر سلسلة من المتدخلین

تكون الطرق أنھ یشترط في دعوى التدلیس، أنكما ، 3بوجود التضلیل في الإشھارعالما

التدلیس منصب على عناصر جوھریة ومؤثرة الدافع إلى التعاقد، وإثبات أنّ ھي الاحتیالیة

الحمایة القانونیة التي تضییقھ نمر من شأفي المنتوج أو الخدمة المعلن عنھا، وھذا الأ

یوفرھا التدلیس خاصة إذا كان محل الإشھار منصب على عناصر خارجیة عن المنتوج أو 

.الخ....الخدمة كشروط التعاقد، النتائج المتوقعة

.244ارة عزوز، مرجع سابق، ص س-1

كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل ":تعرف المتدخل على أنھ، مرجع سابق، التي 03-09من قانون رقم 3/1المادة -2

"في عملیة عرض المنتجات للإستھلاك

اھیم، حمایة خالد ممدوح إبر، 452مرجع سابق، ص مواجھة الإشھار المضلل عن طریق دعوى التدلیس، ، كھینة قونان-3

.160، ص 2008دار الفكر الجامعي، مصر، ط، .المستھلك في العقد الإلكتروني، د
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وأكثر من ذلك إذا إفترضنا أن المستھلك تمكن من إثبات التدلیس فالجزاء یقتصر 

ستھلك، وھذا الأمر لا یتناسب مع مصلحة ھذا الأخیر الذي على إبطال العقد لمصلحة الم

من العقبات النفسیة رفع الدعوى الفردیة ویصطدم بعدد والجھد والوقت في یتكبد النفقات

).المعلن(1والإجرائیة في مواجھة الطرف القوي في العلاقة التعاقدیة

الفرع الثاني

طلب التنفیذ

دعوى تنفیذ الإلتزام على أن یرفعالتضلیلي ھار حق للمستھلك الذي وقع ضحیة الإشی

مطالبا إیاه بتسلیم الشيء ذاتھ الذي تضمنھ الإشھار التجاري وھذا بمقتضى المادة المعلن

عذاره طبقا یجبر المدین بعد إ":معدل ومتمم التي تنص على 58-75من الأمر رقم 164

وتقابل ھذه ، "اكنممكان ذلك متى على تنفیذ إلتزامھ تنفیذا عینیا،181و180للمادتین 

.246المادة في القانون المدني العراقي، و12212المادة في القانون المدني الفرنسي المادة 

وبالتالي فإن الأصل في التنفیذ أن یكون عینیا متى كان ذلك  ممكنا، وإذا لم یقم المعلن 

وع ذاتھ وبالمواصفات من النلمستھلك أن یحصل على سلعة بتنفیذ إلتزامھ جاز ل)المدین(

غیر إستئذان ، بعد إستئذان القاضي أو ب)المدین(لإشھار وعلى نفقة المعلن التي وردت في ا

.4بحقھ في التعویضالإخلالبقیمة السلعة دون لھ المطالبةكما یجوز، 3في حالة الاستعجال

المعلن محل خصیةشولم تكن )بعملإلتزام (الأمر بخدمة تعلقإذا ما وفي حالة ما 

على التنفیذ العیني لحقھ إما بواسطة معلن آخر أو یقوم بھ إعتبار، جاز للمستھلك أن یحصل

موفق حماد عبد، الحمایة المدنیة للمستھلك في عقود التجارة الإلكترونیة، دراسة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة، -1

.86، ص 2010لبنان، 

2-Art 1221 du code civil français, op.cit, stipulant que : « Le créancier d'une

obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si

cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son

coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».

، بتول صراوة 304، یوسف عودة غانم المنصوري، مرجع سابق، ص 80موفق حماد عبد، مرجع سابق، ص -3

.170عبادي، مرجع سابق، ص 

...:، مرجع سابق، تنص58-75من أمر رقم 166/2المادة -4 فإذا لم یقم المدین بتنفیذ إلتزامھ جاز للدائن أن "

بعد إستئذان القاضي ، كما یجوز لھ أن یطالب بقیمة الشيء نوع ذاتھ على نفقة المدین یحصل على شيء من ال

"من غیر إخلال بحقھ في التعویض
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المعلن محل إعتبار جاز للدائن 2أمّا إذا كانت شخصیة، 1على نفقة المدینھو بنفسھ

یذ، لا یجوز المدین وإذا إمتنع ھذا الأخیر عن التنفغیرمن أن یرفض الوفاء )المستھلك(

رض فذلك من مساس بحریتھ الشخصیة، لكن لھ اللجوء إلى القضاء لللدائن إجباره لما في

.3المطالبة بالتعویضفلھلم تجدي الغرامة التھدیدیة، وإن

ا إلتزامھ ھو إعتبار الإشھار إیجابوللإشارة فإن الأساس القانوني لإلزام المعلن بتنفیذ 

.بق إنعقد العقداول مطببقبإقترن ھذا الإیجامتى تضمن العناصر الجوھریة للعقد، فإذا 

یكون التنفیذ روط وھي أن لابد من توفر مجموعة من الشللمطالبة بالتنفیذ العیني

، )3()المدین(، إعذار المعلن )2(التنفیذ العیني مرھقا للمدینیكون، أن لا)1(العیني ممكنا

).4(صیةأن لا یكون في التنفیذ العیني مساس بحریة المدین الشخ

:أن یكون التنفیذ العیني ممكنا-1

إستحال التنفیذ ، فإذا التنفیذ العیني ما دام ذلك ممكنایحق المستھلك مطالبة مدینھ ب

العیني تنتفي معھ الجدوى من طلبھ، وینظر حینھا لسبب الاستحالة، فإن كانت ناجمة عن فعل 

بب أجنبي ینفسخ العقد بقوة سإلتزم بالتعویض أمّا إذا كانت ناجمة عن )نالمعل(المدین 

ویسترد المستھلك الثمّن إن دفعھ معجلا، ولا یكون لھ الرجوع على المعلن ، 4القانون

.5بالتعویض، ما لم یوجد إتفاق یقضي بتعدیل أحكام المسؤولیة العقدیة

):المعلن(التنفیذ العیني مرھقا للمدینیكون أن لا -2

ق للمدین، وفي ھذه الحالة یجوز العدول عنھ قد یكون التنفیذ العیني ممكنا لكنھ مرھ

یفوق أو یعادل جسامة الضرر الذي )المستھلك(شرط أن لا یسبب العدول ضررا للدائن 

.، مرجع سابق58-75من أمر رقم 170أنظر مادة -1

.، مرجع نفسھ58-75من أمر رقم 169أنظر انظر المادة -2

حلیلیة مدعمة، إجتھادات ء القانون المدني الجزائري دراسة تیوسف، آثار الإلتزام في ضوسي كجارزاھیة حوریة -3

.24، ص 2021قضائیة، بیت الأفكار، الجزائر، 

لقانون المدني الجزائري مریم تومي، أحكام الالتزام في اوأنظر ، 313یوسف عودة غانم المنصوري، مرجع سابق، ص -4

Alphaث الاجتھادات القضائیة للمحكمة العلیا، وفق لأحد doc ،18، ص 2022للنشر والتوزیع، الجزائر.

الالتزام عینا حكم علیھ بتعویض إذا إستحال على المدین أن ینفذ ":، مرجع سابق58-75من أمر رقم 176المادة -5

عن سبب لا یدل لھ فیھ، ویكون الحكم كذلك نشأتالتنفیذ استحالةن أالضرر الناجم عن عدم تنفیذ إلتزامھ، ما لم یثبت 

."تأخر المدین في تنفیذ إلتزامھ إذ
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.1)المعلن(یلحق بالمدین 

):المعلن(إعذار المدین -3

في )المدین(ھ یتم وضع المعلن شرطا ضروریا لمباشرة التنفیذ، فبیعد ھذا الأخیر

، 1802التنفیذ، وتناول المشرع الجزائري طریقة الإعذار بموجب المادة موضع المتأخر عن 

حظر، والتي تكون إمّا عن طریق البرید أو بواسطة م، المعدل والمتمم58-75مر رقم من الأ

-08من القانون رقم 416إلى 406قضائي محترما الإجراءات المنصوص علیھا في المواد 

.3المعدل والمتممیة والإداریةالمتضمن قانون الإجراءات المدن09

ى ، المعدل والمتمم، الحالات التي یعف58-75من أمر رقم 181لتضیف المادة 

غیر مجد بفعل كونھأوعذار وھي حالة تعذر تنفیذ الإلتزام المستھلك عن الإ(بموجبھا الدائن

الالتزام ، وحالة كون )مسؤولیة تقصیریة(المدین، حالة كون الإلتزام تعویض عن عمل ضار

حق وھو على بینة من ذلك، وفي حالة ، وتسلمھ دون قرد شيء یعلم المدین أنھ مسرو

.كتابة عن كونھ لا ینوي تنفیذ إلتزامھ)المستھلك(تصریح المدین 

:حریة المدین الشخصیةبأن لا یكون في تنفیذ العیني مساس -4

لكنھ یتطلب قا للمدین، تنفیذ العیني مستحیلا ولا مرھالفي الإلتزام بعمل قد لا یكون 

4intiuituتدخلھ شخصیا وذلك بالنظر لكون الشخص محل اعتبار personae فإن أصر

، 5على عدم التنفیذ لا یجوز إكراھھ مادیا على التنفیذ، كون ذلك یعد مساس بحریتھ الشخصیة

وإن لم تفلح فیبقى أمام الدائن حق المطالبة في مقابل فرض غرامة تھدیدیة ، 5الشخصیة

.بالتعویض

عبد الرزاق أحمد السنھوري، :، وأنظر30، مرجع سابق، ص ......زاھیة حوریة كجار سي یوسف، آثار الإلتزام-1

، 3، طبعة )آثار الالتزام-الاثبات(الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الثاني، نظریة الالتزام بوجھ عام 

.864، ص 1998ي، لبنان، منشورات الحلب

یكون إعذار المدین بإنذاره أو بما یقوم مقام الإنذار، ویجوز أن یتم ":، مرجع سابق58-75من أمر رقم 180المادة -2

الإعذار عن طریق البرید أو على الوجھ المبین في ھذا القانون، كما یجوز أن یكون مترتبا على إتفاق یقضي بأن 

"رد حلول الجل دون حاجة إلى أي أجراء آخریكون المدین معذرا بمج

ج عدد .ج.ر.، ج.إ.م.، متضمن قانون إ2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 416إلى 406أنظر المواد -3

.2008أفریل 23، صادر بتاریخ 21

.31، مرجع سابق، ص ....زاھیة حوریة كجار سي یوسف، آثار الإلتزام -4

.72، ص 2009، الأردنط، دار الثقافة، .د، القانون المدنيار ، أحكام الإلتزام، آثار الحق  فيعبد القادر الف-5
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الفرع الثالث

التعویضبالمطالبة 

تحقق صفة التضلیل في الإشھار التجاري یؤكد على خطأ المعلن لقیامھ بإبراز 

كون جوھریة في قد تالمنتوج أو الخدمة على غیر حقیقتھا، وإظھار صفات وخصائص لھا 

یكفلھ، حاجات شخص أونظر المستھلك، فتخدعھ وتدفعھ للتعاقد منتظرا منھا إشباع حاجاتھ 

.1الخدمة مغایرة تماما لما تمّ الإشھار لھتكون حقیقة ھذه السلعة أو فیما 

وینجم على ھذا الاختلاف بین واقع السلعة أو الخدمة وبین الصورة المعلن عنھا 

لمستھلك، وتحقق بذلك أركان المسؤولیة المدنیة بنوعیھا تقصیریة، وعقدیة باإلحاق الضرر 

ي تربط المعلن بالمستھلك، فیحق بالتالي لھذا الأخیر المطالبة بحسب طبیعة العلاقة الت

.2بالتعویض

دعوى التنفیذ ودعوى التدلیس وطلب التعویض على ھذا النحو یتم بمنفصل عن 

ط، فلكل من ھذه الدعاوى نطاقھا الخاص من حیث الشروط والأھداف، ولدعوى والغل

ضرر الذي لحق المستھلك جراء دخولھ نطاقھا المتمثل في التعویض وجبر الالتعویض أیضا 

.3في علاقة تمیزت منذ بدایتھا بالتضلیل

وللإشارة فإن الضرر في المسؤولیة العقدیة یشمل فقط الأضرار المباشرة والمتوقعة 

عادة وقت التعاقد، إلا أنھ في حالة الغش والخطأ الجسیم یتعداھا لیشمل الأضرار غیر 

:، المعدل والمتمم الآتي نصھا58-75من أمر رقم 182/2ة المتوقعة وفقا لما قضت بھ الماد

غیر أنھ إذا كان الإلتزام مصدره العقد فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب عشا أو خطأ جسیم "

بینما إذا كناّ بصدد مسؤولیة ،"إلا بتعویض الضرر التي كان یمكن توقعھ عادة وقت التعاقد

، فھنا یسأل المعلن عن الضرر )المعلن والمستھلكعدم وجود رابطة عقدیة بین (تقصیریة 

86موفق حماد عبد، مرجع سابق، ص -1

ببیان نطاقھ الوسائل التي یمكن للدائن من خلالھا المطالبة بھ، لكنھ ىلم یعرف المشرع الجزائري التعویض وإنما إكتف-2

"منھاحظى بعدة تعاریف فقھیة مبلغ من النقود یساوي المنفعة التي كان سیحصل علیھا المتعاقد لو أن المتعاقد الآخر :

، لتعاریف أكثر "نقذ إلتزامھ على النحو المتفق علیھ، أو على النحو الذي یقضي بھ حسن النیة والثقة المتبادلة بین الناس

ي القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر ظر صبرینة بیطار، التعویض في نطاق المسؤولیة المدنیة فأن

.10، ص 2015في القانون ، فرع القانون الخاص الأساسي، كلیة الحقوق، جامعة احمد دراریة، 

.185، بن خالد فاتح، مرجع سابق، ص 86ص موفق حماد عبد، مرجع سابق، -3
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وفي الواقع فإن إستجابة القضاء لطلب المستھلك بالتعویض متى .المتوقع وغیر المتوقع

، التضلیليتوفرت شروطھ دلیل على تكامل جوانب الحمایة القانونیة من أضرار الإشھار 

على تنفیذ إلتزامھ عینا أو )المعلن(فمن جھة تمنح دعوى التنفیذ العیني الحق في إلزام المدین 

على تقوم بمقابل، تمنحھ دعوى التدلیس إمكانیة طلب إبطال العقد، نجد أنّ دعوى التعویض 

.1التضلیلي جبر الضرر الذي لحق بالمستھلك بسبب الإشھار 

إقامة دعوى تعویض أمام القضاء التضلیلي شھار الإویمكن للمستھلك المتضرر من 

، وقام بإعذار )، ضرر، علاقة سببیةخطأ(ثبت توفر أركان المسؤولیة المدنیةالمدني، متى أ

دعوى تعویض أمام القضاء الجنائي بالنسبة للدول التي تعتبر كما یمكنھ إقامة، 2المدین

ر منھا إقامة دعوى تضرذو الطبیعة المفضیة للغلط جریمة یحق للمالتضلیليشھار الإ

.3جنائیة

جویلیة 14من القانون البلجیكي الصادر في 23إلى المادة ویشار في ھذا السیاق

، من إقامة دعوى مدنیة بالمسؤولیة وفقا التضلیلي لمتضرر من الإشھار لن ، الذي یمكّ 1994

ض مرتكبي ھذه الجرائموما بعدھا من القانون المدني البلجیكي، كما یعرّ 1482للمادة 

وء نیة، وكان مرتكبوھا مدركین للصفة للعقوبات المقررة للجنح، إذا إرتكبت عن س

.4المحظورة لأفعالھم

إذا لم یكن التعویض مقدرا في ":على أنھ58-75من الأمر رقم 182نصّت المادة 

العقد، أو في القانون، فالقاضي ھو الذي یقدره ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة 

ة لعدم الوفاء بالإلتزام أو التأخر في وما فاتھ من كسب، بشرط أن یكون ھذا نتیجة طبیعی

م یكن في إستطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جھد الوفاء، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا ل

یرتكب غش أو خطأ مغیر أنھ إذا كان الإلتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لمعقول

".التعاقدوقت یمكن توقعھ عادةكانإلا بتعویض الضرر الذيجسیما

.185موفق حماد عبد، مرجع سابق، ص -1

لا یستحق التعویض إلا بعد إعذار المدین ما لم یوجد نص مخالف ":، مرجع سابق،58-75أمر رقم من179المادة -2

http://www.legifrance.gouv.fr:من القانون الفرنسي1146، یقابل ھذه المادة "لذلك

.140نوال ملال، مرجع سابق، ص -3

.141ل، المرجع نفسھ، ص نوال ملا-4
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التعویض یكون نتیجة لعدم تنفیذ الإلتزام أو التأخر في تنفیذه، ھذه المادة فحسب 

نجد أن التعویض یكون نتیجة عدم تنفیذ الإلتزام التضلیلي وبإسقاط ھذه المادة على الإشھار 

كون أن سوء التنفیذ بتسلیم سلعة أو خدمة غیر مطابقة لمضمون الإشھار یعادل عدم تنفیذه، 

.ضم ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسبتا بالنسبة لمشتملات التعویض فھي أم

المطلب الثاني

التضلیليالحمایة الجماعیة للمستھلك من الإشھار 

فھي تتیح من الآلیات المكرسة في مجال حمایة المستھلك، 1عتبر الدعوى الجماعیةت

، التضلیليمارسات التجاریة غیر النزیھة كالإشھار لمجموعة من الأفراد المتضررین من الم

الاجتماع أمام المحكمة وإقامة دعوى واحدة للمطالبة بالتعویض عن الأضرار اللاحقة بھم 

.2ممثلین في ھذا الإطار من جمعیات حمایة المستھلك

ع بالدفاأو ،)الفرع الأول(ویتم ذلك إما بالدفاع على المصالح المشتركة للمستھلكین 

بالانضمام إلى دعاوي مرفوعة مسبقا من ،)الفرع الثاني(عن المصالح الفردیة للمستھلكین 

).الفرع الثالث(قبل المستھلك

الفرع الأول

الدفاع عن المصالح المشتركة للمستھلكین

عندما یتعرض ":المعدل والمتمم على أنھ03-09من قانون رقم 23نصت المادة 

ترك یمكن شین لأضرار فردیة تسبب فیھا المتدخل، وذات أصل ممستھلك أو عدّة مستھلك

actionتحت سمیة 19نشأت الدّعوى الجماعیة في الولایات المتحدة في القرن -1 class ،لتنتشر بعد في العدید من الدول ،

لجمعیات المستھلك باللجوء إلى القضاء عن طریق الدعوى المدنیة 1973لسنة Royerففي فرنسا مثلا إعترف قانون

منھ، لتتوالى بعدھا القوانین وصولا إلى 46عن الأضرار اللاحقة  بالمستھلكین بموجب المادة والمطالبة بالتعویض 

HAMOقانون  N الذي نظم الدعاوي الجماعیة بموجب المواد 2014لسنةL وما یلیھا من قانون الاستھلاك 632-1

31-08القانون رقم .لماھیة والخصوصیةالدعوى الجماعیة ا"الفرنسي للمزید من التفاصیل أنظر عبد الواحد الشكیر، 

،2021، 10، عدد 3مجلد المركز الدیمقراطي العربي، ألمانیا، ، مجلة الدراسات الإفریقیة وخوض النیل، "نموذجا

ط، دار الجامعة .الصغیر ، قانون حمایة المستھلك دراسة تحلیلیة، دمحمد المھدي ، أنظر 265، ص 274-264ص ص 

.241، ص 2015الجدیدة، مصر 

متعلق بالجمعیات، 2012جانفي 12مؤرخ في 06-12للقانون رقم في الجزائر یخضع إنشاء جمعیات حمایة المستھلك -2

تجمع أشخاص ":منھا على انھا2، عرفت الجمعیة بموجب المادة 2012جانفي 15، صادر بتاریخ2ج عدد.ج.ر.ج

دة أو غیر محددة، ویشترك ھؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفھم أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محد/طبیعیین و

من قانون رقم21كما عرفھا في المادة ،"من أجل ترقیة الأنشطة وتشجیعھامربحووسائلھم تطوعا لغرض غیر 

كل جمعیة منشأة طبقا للقانون، تھدف إلى ضمان حمایة المستھلك من خلال ":المعدل والمتمم على أنھا09-03

".مھ وتحسیسھ وتوجیھھ وتمثیلةإعلا
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ویفھم من خلال المادة أن المشرع ، "یة المستھلك أن تتأسس كطرف مدنيلجمعیات حما

أسس كطرف مدني للدفاع عن الحق في أن تتالمستھلك الجزائري منح لجمعیات حمایة 

:المشتركة للمستھلكین متى توفر شرطان وھماالمصالح

أن تكون ھناك مخالفة للقانون الجنائي:أولا

من الإدعاء مدنیا أمام القضاء الجنائي ینبغي 1كي تتمكن جمعیات حمایة والمستھلك

أي أن یشكل ، 2معاقب علیھ جنائیا)المعلن(العون الإقتصادي أتاهأن یكون التصرف الذي 

من أمر 72شیا مع المادة جریمة معاقب علیھا وفقا لقانون العقوبات تماالتضلیلي الإشھار 

.1563-66رقم 

ویمكن للجمعیة أن تطالب في ھذه الدعوى بثلاث أمور، التعویض لجبر الضرر الذي 

یكفل ماھذا الأخیروقف و ء الإشھار التضلیلي، لحق بمصالح المستھلكین الجماعیة من جرا

المستھلك من ي قیةوقائیحمایة أكثر فعالیة من مجرد الحكم بالتعویض، باعتباره طریقة 

المطالبة بإعلام جمھور ، 4الوقوع في الخداع ما یتوافق مع المصالح الجماعیة للمستھلكین

.5المحكوم علیھنفقة على والمستھلكین بالحكم الصادر 

أن یكون الضرر قد مس المصالح المشتركة للمستھلكین:ثانیا

مم نجده لم یحدد نوع المعدل والمت03-09من قانون رقم 23بالعودة إلى المادة 

غیر أنھالمدنيالضرر الذي یطال المصالح المشتركة للمستھلكین بإعتبارھا أساس الإدعاء 

لكي تكتسب الجمعیة حق التقاضي لمصلحة المستھلك لابد أن تستجیب لبعض الشروط الموضوعیة والشكلیة، بالنسبة -1

الجنسیة :السالف الذكر، ومنھا06-12من قانون رقم 4للشروط الموضوعیة فھي منصوص علیھا في المادة 

في التصریح فتتمثلفوق، التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، أمّا الشروط الشكلیة سنة وما 18الجزائریة، بلوغ سن 

السالف الذكر، فضلا عن 06-12وإیداع ملف وفق للشروط والإجراءات المنصوص علیھا في قانون يالتأسیس

من نفس القانون17حسب المادة التقاضي ضرورة إكتساب الجمعیة صفة 

-06، المعدلة بموجب قانون رقم مرجع سابق، متضمن قانون الإجراءات الجزائریة، 156-66من أمر رقم 72المادة -2

، متضمن قانون 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 22

یجوز لكل شخص "، الآتى نصھا، 2006دیسمبر 24، صادر بتاریخ 84ج عدد .ج.ر.، جالمدنیة والإداریةالإجراءات

."متضرر من جنایة أو جنحة ان یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق

، الملتقى الدولي السابع عشر حول الحمایة القانونیة "زولیخة رحوانة، سامیة فلات، دور الجمعیات في حمایة المستھلك-3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2017أفریل 11و10للمستھلك في ظل التحولات الإقتصادیة الراھنة، المنعقد یومي

.265، ص 268-256جامعة محمد خیضر، ص ص 

.295سعید الزقرد، مرجع سابق، ص الأحمد -4

.265زولیخة رحوانة، سامیة فلات، مرجع سابق، ص -5
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مصالح تقع على الحدود 1عب بتحدید المصالح المشتركة فھي كما یرى بعض الفقھمن الصّ 

.بین المصلحة الفردیة لبعض المستھلكین، والمصلحة العامة لكل المواطنین

یلزم على جمعیة حمایة المستھلك أن تثبت وجود ضرر لحق بالمصلحة وبالتالي

الذي ھذا الضرر مستقل ومتمیز عن الضرر وتسھر على حمایتھا، وأنّ تمثلھاالجماعیة التي 

طال المصالح الفردیة وذلك الذي یلحق المصالح العامة التي تمثلھا النیابة العامة وإلا رفضت 

صلحة الجماعیة تلك المصلحة المشتركة لمجموعة من الأفراد قصد بالموبالتالي ی2الدعوى

تربطھم مھنة معینة أو یستھدفون غرضا معینا كالدفاع عن مصالح المستھلكین ویعرفھا 

"أنھاالبعض  تركة لمجموع المستھلكین الذي أصیبوا بضرر عن فعل أو شالمصلحة الم:

توفرت ھذه الشروط تھلك متىحمایة المسلجمعیاتلوعلیھ یحق ، 3"واسع النطاقعمل

طالبة بجبر الأضرار التي لحقت بالمصالح الجماعیة للمستھلكین، وینطبق مال، السالفة الذكر

.التضلیليذلك على الإشھار 

والتعویض في ھذه الحالة لا یكون مستقلا لكل متضرر بل یكون بإسم الجمعیة 

لطة القاضي قائمة في تقدیر حدوث وتبقى س،المستھلكینلمجموعولحسابھا بإعتبارھا ممثلة 

.4الضرر وتحدید قیمة التعویض

الجمعیة الجزائریة لترقیة وحمایة المستھلك "تأسست الجمعیة المسماة وكتطبیق لذلك 

، 2016شخص بمادة اللبن سنة 700كطرف مدني بمحكمة بوفاریك في قضیة تسمم جماعي 

إحتواء ھذا الأخیر على بكتریا ضارة من في ولایة البلیدة، حیث أظھرت  التحلیل المخبریة

.5صنف البكتریا المعویة والبرازیة بنسب مرتفعة تفوق المقاییس المقررة

1 -Jean DENIS PELLIER, « précision sur l’intérêt collectif des consommateur », dalloz le

fevre dalloz, 2019, http :www.dalloz-actualité.fr consulté le 15 mai 2025 à

10 :00 : « l’intérêts qui se trouve à mi chemin entre l’intérêt individuels de quelques

consommateurs et l’intérêt général de tous les de tous les citoyens »

.219ز، مرجع سابق، ص سارة عزو-2

.282سعید الزقرد، مرجع سابق، ص الأحمد -3

.266، مرجع سابق، ص زولیخة رواحة، سامیة فلات-4

، أشارت إلیھ كھینة 06/09/2016، مؤرخ في 16/06822رقم الفھرس 16/05326محكمة بوفاریك، قضیة رقم -5

المجلة الجزائریة للعلوم مستھلك في ظل القانون الجزائري، آلیة دفاعیة لجمعیات حمایة ال:تمثیل المستھلك "قونان، 

، ص 231-207، ص ص 2023، 04، العدد 60، جامعة بن یوسف بن خدة  الجزائر، المجلد القانونیة والسیاسیة

219.
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الثانيالفرع 

الدفاع عن المصالح الفردیة للمستھلكین

، 03-09من قانون رقم 23ستناد إلى نص المادة الإیمكن لجمعیات حمایة المستھلك 

ى للدفاع عن المصالح الفردیة لمجموعة من المستھلكین، ولكي رفع دعاووالمعدل والمتمم، 

من توفر شرطان بالإضافة إلى ضرورة توفر مخالفة للقانون الجنائي لابد تتمكن من ذلك 

:1وھما 

.أن یكون الضرر الذي لحق بالمستھلكین سببھ نفس العون الإقتصادي-

.أن یكون الضرر اللاحق بھم شخصي-

حق لجمعیة حمایة المستھلك الدّفاع عن المصالح الفردیة یوط فمتى تحققت ھذه الشر

لمجموع المستھلكین، وذلك بجمع المصالح الفردیة المتماثلة في دعوى واحدة لتمثیل 

، وفي )التضلیليالمستھلكین المتضررین من الإشھار (المستھلكین المعنیین بإسمھم ولحسابھم

المستھلكین الذي مثلتھم، إما إذا خسرت حالة صدور حكم لفائدتھا یستفید من التعویض 

.2الدعوى فیفقد المستھلكین حقھم في رفع دعواھم بصفة منفردة أمام القضاء

وللإشارة فإن الطریق القضائي الذي تسلكھ جمعیات حمایة المستھلك تتمیز بالبطء في 

ة الإجراءات، ما یجعل الجمعیات غیر قادرة على حمایة المصالح الجماعیة والفردی

للمستھلكین وغیر قادرة على تحقیق الردع الكافي، خاصة بالنظر إلى محدودیة الإمكانیات

.3مما یمنعھا من مباشرة الدعاوىحمایة المستھلك لجمعیاتالمادیة 

الثالثالفرع 

المرفوعة مسبقا من قبل المستھلكىالانضمام إلى الدعاو

ل جمعیات حمایة المستھلك إلى لم ینص المشرع الجزائري صراحة على إمكانیة تدخ

من 65جوع إلى المادة التي یرفعھا المستھلك بصفتھ  متضرر بصفة فردیة، وبالرّ ىالدعاو

دون المساس بأحكام المادة الثانیة من ":المعدل والمتمم الآتي نصھا02-04قانون رقم 

.221سارة عزوز، مرجع سابق، ص -1

، فرع المسؤولیة الماجستیر في القانونلنیل شھادة، حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة زوبیرأرزقي -2

.215، ص 2011المھنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

.219سارة عزوز، مرجع سابق، ص -3
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أنشأت طبقا المھنیة التيات عیكن لجمعیات حمایة المستھلك والجمقانون الإجراءات یم

مصلحة، القیام برفع دعوى أمام العدالة ذيللقانون وكذلك كل شخص طبیعي أو معنوي 

أسیس كطرف مدني وكما یمكنھم التّ .أحكام ھذا القانونةفضد كل عون إقتصادي قام  بمخال

ي التّ ىعاونجده لم یحدد نوع الدّ ."لحقھمفي الدعوى للحصول على تعویض الضرر الذي

.دخل فیھایات حمایة المستھلك التّ یمكن لجمع

المعدل 09-08من القانون رقم ، 1941وبالرجوع إلى القواعد العامة بالتحدید المادة 

والمتمم نجد أنھ یمكن لجمعیات حمایة المستھلك الإنضمام إلى الدعوى المرفوعة مسبقا أو ما 

یكون التدخل ":علىالسالفة الذكر 194یعرف بالتدخل الانضمامي حیث أنھ نصت المادة 

.في الخصومة في أول درجة أو في مرحلة الاستئناف إختیاریا أو وجوبیا

.الصفة والمصلحةھلا یقبل التدخل إلا ممن توفرت فی

...".یتم التدخل تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى

تدخل یكون ال":المعدل والمتمم ما یلي09-08من قانون رقم 1982لتضیف المادة 

وبالتالي یحق لجمعیات حمایة ،"فرعیا عندما یدعم إدعاءات احد الخصوم في الدعوى

فع للدعوى تحقیقھا إما بتأكید المستھلك التدخل والدفاع عن مصالح التي یرمي المستھلك الرا

.3تھ أو بإضافة طلبات إضافیةاعاءإد

تھلك المصري من قانون حمایة المس23المصري فنصت المادة وبالنسبة للمشرع 

"على 20064لسنة 87رقم  مع عدم الإخلال بإختصاص الجمعیات التي تنشأ لحمایة :

:المستھلك طبقا لقانون الجمعیات الأھلیة یكون لھا الاختصاصات التالیة

".حق مباشرة الدعاوي التي تتعلق بمصالح المستھلكین أو التدخل فیھا-أ

حمایة المستھلك حق التقاضي لمصلحة ومنھ یكون المشرع المصري منح لجمعیات 

المستھلكین عن كل ما یرتبط بمصلحتھم سواء كان ذلك بصدد دعوى مدنیة أو جزائیة، سواء 

سالف الذكرن الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع ، متضمن قانو09-08قانون رقم -1

.سابق، مرجع 09-08قانون رقم -2

.202خالد، مرجع سابق، ص فاتح بن -3

، 20ر عدد .، متعلق بحمایة المستھلك، ج2006ماي 1، مؤرخ في 2006سنة -87أشار إلیھ قانون المصري رقم -4

)ملغى(، 2006ماي 20صادر بتاریخ 
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كان بدعوى إبتدائیة، أو عن طریق التدخل في دعوى قائمة، وسواء في دعوى كان 

.1المستھلك، فیھا طرف أم لا طالما تعلق الأمر بمصالح المستھلكین

فلقد إعترف بدور الدّعوى الجماعیة في حمایة المستھلك .2لمشرع السعوديوبالنسبة ل

مباشرة عندما یتعلق الأمر بحمایة ىإذ منح لجمعیات حمایة المستھلك الحق في رفع دعاو

مؤرخ 3المستھلكین كما منحھا التدخل في دعاوي قائمة وذلك بمقتضى القرار الوزاري رقم 

منھ على أن الھدف من الجمعیة ھو 4المادة ھجري والذي نصت12/01/1429في 

الخ......الاعتناء بحقوق المستھلك والمحافظة علیھا والدفاع عنھا

.245، ص سابقالصغیر محمد المھدي، مرجع -1

حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة ،"لتجاریة المضللةاالإعلاناتوسائل حمایة المستھلك من "أمال زیدان عبد الله، -2

.764، ص 801-775، ص ص 2، عدد 3، مجلد والعربیة للبنات بالإسكندریة
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المبحث الثاني

الحمایة الجزائیة للمستھلك من الإشھار التضلیلي

تھلك من جھة، وباستقرار التضلیلي ظاھرة مقلقة تمس بحقوق المسالإشھارأصبح 

جھة أخرى، الأمر الذي دفع التشریعات إلى محاولة التصدي لھا عبر وسائل منالسوق

للمستھلك عدّة تالحمایة المدنیة التي تعد الإیطار التقلیدي لضبط المسؤولیة المدنیة، فمنح

للتدلیس أو الغلط، دعوى التعویض سبل للحمایة، منھا دعوى الفسخ، دعوى إبطال العقد

وسائل أثبتت قصورھا لعدّة إعتبارات منھا إستنادھا على مبادرة وغیرھا، إلا أن ھذه ال

.المستھلك، بطئ إجراءاتھا، عدم قدرتھا على ردع الفاعلین

تضمن حمایة حمایة جزائیة ط تشریعي، برزت الحاجة إلى بسھذا القصور الوأمام

و ما أ)المتضرر(وقائیة وردعیة في الوقت ذاتھ، وذلك عن طریق تحقیق رضا المستھلك 

، یعرف بالردع الخاص، وحمایة النظام العام الإقتصادي والإجتماعي بتحقیق الردع العام

وللتفصیل أكثر نتناول الحمایة الجزائیة للمستھلك وفقا لقانون وبالتالي ضمان حمایة استباقیة، 

رقم وفقا للقانونالتضلیلي الحمایة الجزائیة للمستھلك من الإشھار ،)المطلب الأول(العقوبات

).المطلب الثاني(04-02

المطلب الأول

الحمایة الجزائیة للمستھلك وفقا لقانون العقوبات

وعواقبھ الوخیمة على المستھلك وعلى الإقتصاد أحد التضلیلي تعُد خطورة الإشھار 

المستھلك منھ، التي جعلت التشریعات تعتمد على  نصوص جنائیة لقمعھ وحمایة  الأسباب

، جریمة النصب التضلیليلنصوص الجنائیة الممكن إسقاطھا على الإشھار ومن بین ھذه ا

).الفرع الثاني(وجریمة الخداع،)الفرع الأول(

الفرع الأول

الحمایة الجزائیة للمستھلك وفقا لجریمة النصب

تعتبر جریمة النصب من جرائم قانون العقوبات التي یمكن إسقاطھا على الإشھار 

ؤدي جریمة النصب والإشھار التضلیلي یأركانھ بإعتبار أن كل منالتضلیلي متى توفرت 

.إلى استیلاء على أموال الغیر بإتباع الحیلة
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أن تتوفر بیان الأركان التي ینبغي،)أولا(سنتعرض لتعریف جریمة النصّبوعلیھ 

ن لحمایة المستھلك منتطرق لمدى كفایة أحكام النصبكما ،)ثانیا(في الإشھار لیعتبر نصبا

وأخیرا نتناول إشكالیة التوفیق بین جریمة النصب والاحتیال ،)ثالثا(الإشھار المضلل

).رابعا(التضلیلي وجریمة الإشھار 

تعریف النصّب:أولا

لم یعرف المشرع الجزائري جریمة النصّب، بل إكتفى بالنص علیھا من خلال المادة 

العربیة مبتورة المادة في نسختھاالمعدّل والمتمم، حیث جاءت156-66من أمر رقم 3721

كلّ ":إذ جاءت على النحو التالي، 2لا تؤدي المعنى المتوخى منھا مقارنة بنسختھا الفرنسیة

من توصل إلى استلام أو تلقى أموال أو سندات  أو أوراق مالیة أو وعود أو مخالصات أو 

وكان ذلك بالاحتیال إبراء من إلتزامات أو إلى الحصول على أي منھا أو شرع في ذلك

لسلب كل ثروة الغیر أو بعضھا أو الشروع فیھ إمّا باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو 

سلطة خیالیة أو إعتماد مالي خیالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع 

....".حادث أو أیة واقعة أخرى وھمیة أو الجنسیة من وقوع شيء منھا

"طاء تعاریف للنصب منھا أنھلقد حاول الفقھ إع إستعمال الجاني لوسیلة من وسائل :

على تسلیم الجاني مالا منقولا التدلیس المحددة على سبیل الحصر، وحمل المجني علیھ

وعرّف أیضا أنھ الاستیلاء على منقول مملوك للغیر بخداع المجني علیھ ، 3"مملوكا للغیر

"نھأ، وعرف كذلك 4"وحملھ على تسلیمھ الاستیلاء على مال الغیر بطرق الحیلة بنیة :

مالومن ھذه التعاریف یتضح لنا أنّ جریمة النصّب تنصب على الاستیلاء على ، 5"التملك

باستعمال الطرق الاحتیالیة أو ما یصطلح علیھ بالتدلیسمنقول للغیر بنیة تملكھ وذلك

مؤرخ في 19-15معدل ومتمم بالقانون رقم ، متضمن قانون عقوبات، 1966جوان 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم -1

2015دیسمبر 30، الصادر بتاریخ 71عدد ج.ج.ر.ج، 2015دیسمبر 30

.355، ص 2022ط، النشر الجامعي الجدید، الجزائر، .، د1نقلا عن أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي، ج-2

، الانترنت، بطاقات الائتمان، الدعایة التجاریة الكاذبة، دار المستحدثةنواي، إستراتیجیة مكافحة جرائم النصب شمحمد ال-3

.19، ص 2006البیان، مصر، 

.383محمد بوراس، مرجع سابق، ص -4

.383، ص نفسھمحمد بوراس، مرجع -5
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.1الجنائي

یؤدیان ھار التضلیلي حیث أنھما وقیاسا علیھ یمكن إسقاط جریمة النصب على الإش

الغیر بطرق خادعة إلى نفس النتیجة، فالإشھار التضلیلي یؤدي إلى الاستیلاء على مال 

، ویتم التسلیم من المجني علیھ طواعیھ بعد وقوعھ ضحیة التضلیل الذي ینطوي تضلیلیةو

.2الإشھارعلیھ 

ءا قبل صدور قانون وللإشارة فإن ھذا الموقف كان موقف القضاء الفرنسي، سوا

ویتوقف ھذا 3أو حتى بعده، التضلیلي، الذي أنشأ جریمة الإشھار الكاذب أو 02/07/1963

الموقف على إعتبارین دفعا بالقضاء الفرنسي إلى الاستعانة بالقواعد العامة لاسیما جریمة 

كان أو المؤدي إلى التضلیل، وأول ھذه الاعتبارات التضلیليالنصب لمحاربة الإشھار 

ن الاستھلاك، بما یتوافق مع الواسع للنصوص الجزائیة الاقتصادیة وبالتالي قانوالتفسیر

.ة منھا دون التقید بحرفیتھاالغای

ولقد لقى ھذا الموقف إنتقادات من جانب الفقھ أھمھا كونھ یتعارض مع مبدأ الشرعیة، 

تمسك القضاء الفرنسي الذي یستلزم تفسیر النصوص الجزائیة تفسیرا ضیقا، لكن رغم ذلك 

.4بموقفھ معتبرا أنّ التفسیر الواسع من ممیزات القانون الإقتصادي

التشریعي السائد وعلیھ فإنھ قبل تجریم الإشھار التضلیلي الفراغوثاني إعتبار كان 

الأحكام بنصوص خاصة، فإن ھذا الأخیر خضع لجریمة النصب والاحتیال ومن بین 

ما قضت بھ محكمة النقض الفرنسیة بإدانة تاجر بجریمة النصّب القضائیة في ھذا الشأن نجد

والاحتیال، لإستخدامھ وسائل إحتیالیة تمثلت في وضع لافتات إشھاریة توحي بتوصیلھ للسلع 

.5المشترات من محلھّ إلى مساكن المشترین في أسرع وقت

جامعة منتوري، ، مجلة العلوم الإنسانیة،"الحمایة الجنائیة للمستھلك من الاشھارات الكاذبة"عیساوي ، زاھیة -1

.130، ص 141-129، ص ص 2015عدد خاص، قسنطینة، 

.157ناوي، مرجع سابق، ص محمد الش-2

.223فاتح بن خالد، مرجع سابق، ص -3

.384، محمد بوراس، مرجع سابق، ص224فاتح بن خالد، مرجع نفسھ، ص -4

.224، ص نفسھفاتح بن خالد، مرجع -5
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بر نصبا تالأركان الواجب توفرھا في الإشھار التضلیلي لیع:ثانیا

الإشھار التضلیلي نصب لابد من توفر أركان النصب والاحتیال كما لكي یعتبر

والركن )1(، المعدل والمتمم، والمتمثلة أساسا في الركن المادي156-66حددھا الأمر رقم 

.)2(المعنوي

:الركن المادي-1

یتكون الركن المادي لجریمة النصب من ثلاثة عناصر وھي إستعمال وسائل إحتیالیة 

، ولقد إعتبر 1)ج(علاقة سببیة بین الاحتیال وسلب مال الغیر،)ب(سلب مال الغیر،)أ(

طریقة من الطرف الاحتیالیة الرامیة إلى التضلیليالقضاء الفرنسي الإشھار التجاري 

.2النصب والاحتیال

:إستعمال الوسائل الإحتیالیة-أ

من إستعمال المعلن لابد التضلیليلقیام جریمة النصّب وإسقاطھا على الإشھار 

، المعدل 156-66من الأمر رقم 372لطریقة من الطرق الاحتیالیة التي وردت في المادة 

.رصوالمتمم على سبیل الح

وللإشارة فإن أغلب التشریعات لم تعرف الطرق الاحتیالیة منھا المشرع الفرنسي، 

تصلح أن یقوم بھا المصري بل تركوا الأمر للقضاء الذي یجتھد في تقدیر الوسائل التي

:، وبالنسبة للمشرع الجزائري فلقد حدد ھذه الطرق على النحو التالي3بجریمة النصب

:إستخدام المعلن لأسماء أو صیفات كاذبة:1أ

فق اباستخدام المعلن إسما كاذبا أو صفة غیر صحیحة، ولو لم یرتتم جریمة النصّب 

صفة)المعلن(المتھم تخاذنصب والاحتیال إذلك طرف إحتیالیة، ویعتبر أیضا من قبیل ال

.4كاذبة أو إساءة استعمال صفة حقیقیة

.356أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -1

.385محمد بوراس، مرجع سابق، ص -2

.193بتول صراوة عبادي، مرجع سابق، ص -3

في القانون الجزائي الخاص، جرائم ، مذكرات لحسن بن شیخأنظر ، 357-356، مرجع سابق، ص ص أحسن بوسقیعة-4

.199-189، ص ص 2002ط، دار ھومھ، .ضد الأشخاص، جرائم ضد الأموال، أعمال تطبیقیة، د
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ھ رئیس جمعیة قام بالاستیلاء قضت محكمة النقض الفرنسیة بإدانوفي ھذا السیاق

على أموال الجمعیة من خلال القیام بإشھار إحتوى على محل إقامة وھمي لأعضاء 

.1الجمعیة

تعمل المعلن إسما كاذبا أو صفة كاذبة لأنھ یرمي من وللإشارة فإنھ نادرا ما یس

على العناصر الإشھار إلى التعریف بنفسھ، وسلعھ، وخدماتھ، فالتضلیل غالبا ما ینصب 

.2المرتبطة بالسلع أو الخدمات

:إستعمال مناورات إحتیالیة-2أ

ورة لا مرفق بمظاھرا خارجیة، فالمناالاحتیالیة بأنھا كذب المناوراتیمكن تعریف 

تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات بل لابد من إرفاقھا بمظاھر خارجیة یستعین بھا المتھم 

ولقیام عنصر المناورة لابد أن تكون الغایة منھا حسب نص ، 3لإقناع الضحیة بصحة أقوالھ

:، المعدل والمتمم ھو156-66من أمر رقم 372المادة 

یھام المجني علیھ بوجود مشروع یستلزم جمع یقصد منھ إ:ھام بوجود مشروع كاذبالإی

مبلغ من المال، ومما لاشك فیھ أن بلوغ مثل ھذه النتیجة وإیقاع الغیر في غلط یقتضي 

، )المستھلك(بلوغ أعمال الجاني حدا من الإتقان والقوة بحیث ینخدع بھما المجني علیھ

.4ویقوم بتسلیم المال إلى الجاني

للسلطة الخیالیة فیتمثل في بالنسبة :أو إعتماد مالي خیاليبوجود سلطة خیالیة الإیھام

ن یدعي إمتلاك سلطة مدنیة بإستصدار حكم سب الجاني لنفسھ سلطة أو وضعیة كأأن ین

، للتأثیر ةبالملائسلصالح الضحیة، أما الاعتماد المالي الخیالي فیتمثل في إیھام النا

.5یرھا من التصرفاتغلا أو علیھم بھدف حملھم على التعاقد أو تسلیمھ أموا

وفي ھذا السیاق قامت محكمة النقض الفرنسیة بإدانة تاجر قام بتوزیع بطاقات إشھاریة 

.6ركة معروفة عالمیاشیعلن فیھا كذبا بإمتلاك مشروع ضخم مع 

.226فاتح بن خالد، مرجع سابق، ص -1

.263سارة عزوز، مرجع سابق، ص -2

.192، لحسن بن شیخ، مرجع سابق، ص 359ق، ص أحسن بوسقیعة، مرجع ساب-3

.226فاتح بن خالد، مرجع سابق، ص -4

،363أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص :لأكثر من التفاصیل أنظر-5

6- D.pourv n 80-91,888, du 18 mars 1991, consulté sur https :www.courdecassation.fr, le

26/04/25 à 10 :00.
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1یقصد بھ زرع الأمل في ذھن المجني علیھ في وقوع حدث سار :حداث الأمل بالفوزإ،

ھاریة شي الحصول على ربح مادي، ومن أمثلة ذلك المسابقات الإویدخل زرع الأمل ف

للمشاركة )المستھلكین(لھا وسائل الإعلام المختلفة، والتي تدعوا الجمھور ج روّ التي تُ 

أرباح وھمیة، یؤكد المعلن من خلال باح التي ما ھي في الحقیقة إلا فیھا لتحقیق الأر

لیتفاجئ الجمھور بتعقیدھا وأن ما یحدث إشھاره كون المشاركة تتم بإجراءات بسیطة

صورة من صور الوسائل الإحتیالیة التي یباشرھا المعلن لكسب ثقة الجمھور وإقناعھم 

.2بصدق ما أعلن عنھ

ویكون الھدف من ھذه الإعلانات الإشھاریة الاستیلاء على أموال المستھلكین ما 

السیاق، إدانة معلن القضائیة في ھذا یتطابق مع الوسائل الإحتیالیة للنصب، ومن التطبیقات

وعد من خلال إشھاراتھ منح المستھلك القروض التي ھو بحاجة إلیھا، في حین أنھ لا یملك 

.3رؤوس الأموال، فھنا الوعد معاقب علیھ لأنھ خلق أمل لدى المستھلك

:الاستیلاء على مال الغیر والتصرف فیھ-ب

، المعدل والمتمم 156-66من أمر رقم 372المشرع الجزائري بموجب المادة حدد 

النتیجة غیر المشروعة التي تترتب عن إستخدام الجاني للوسائل الإحتیالیة والمتمثلة في 

، المخالصات، التصرفات المالیة، الوعود، موال والمنقولات، السنداتعلى الأالاستیلاء

.الإبراءات  من إلتزامات

المال عن )المستھلك(لیم المجني علیھ ویتحقق الاستیلاء في جریمة النصب بتس

ار نتیجة وقوعھ ضحیة الخداع والاحتیال، فإن تحقق الاستیلاء بھذا الشكل طواعیة وإختی

نزولا، عند إستوى حینھا حصول تسلیم المال من المجني علیھ بنفسھ أو بواسطة شخص آخر 

لغیره طالما قام بتسلیمھ أیضا إذا كان المال المسلم مملوك للمجني علیھ أو طلبھ، ولا یھم 

المجني علیھ المال لغیر الجاني طالما یقوم وتقع أیضا جریمة النصب في حالة تسلیمللجاني

.364ة، مرجع سابق، ص أحسن بوسقیع-1

.266، سارة عزوز، مرجع سابق، ص 230فاتح بن خالد، مرجع سابق، ص -2

.230فاتح بن خالد، مرجع نفسھ، ص -3
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بتسلیمھ للجاني، أو ممثلھ أو النائب عند أو أحد تابعھ، أو في حساب عینھ المعلن ھذا الأخیر

.1لتلفي ھذا المال

:علاقة السببیة-ج

یام علاقة سببیة بین الوسائل الإحتیالیة المعتمدة من یشترط لقیام جریمة النصّب ق

الجاني، وعملیة تسلیم المال من المجني علیھ، أي یقتضي الأمر أن تكون الوسائل الاحتیالیة 

، ما یقتضي )المستھلك (التي إستخدمھا المعلن ھي الدافع إلى تسلیم المال من المجني علیھ 

.2ل الاحتیالیة في الإشھارأن یكون التسلیم لاحق لإستعمال الوسائ

:الركن المعنوي-2

تعتبر جریمة النصّب جریمة عمدیة لذا فھي تتطلب توفر القصد الجنائي العام، 

ھي محددة والمتمثل في إنصراف الإرادة الجاني إلى تحقیق الجریمة بأركانھا الكاملة، كما 

والمتمثل في توفر نیة كما تتطلب قصد جنائي خاص،، 3في القانون، وھو مدرك وعالم بذلك

لا یكفي الخطأ غیر العمدي الاستیلاء على مال الغیر لدى الجاني، وبالتالي لوقوع النصب 

.4تھمھما بلغت درجة جسام

على أساس جریمة النصب والاحتیال لابد التضلیليوبالتالي فلعاقب الإشھار التجاري 

في الأمر رقم بالصورة المذكورة ، الغیرلحتیال وسلب مامن إنصراف إرادة المعلن إلى الإ

.، المعدل والمتمم66-156

صدور نص یجرم الإشھار قبل ولقد إستقر الاجتھاد القضائي الفرنسي ولفترة طویلة 

بمثابة مناورات إحتیالیة تنطبق علیھا التضلیليالتجاري الإشھارإعتبارالمضلل وبعده على 

قضائیة نجد إدانتھ أحد المعلنین الذي زعم جریمة النصب والاحتیال، ومن بین التطبیقات ال

.5بقوة وفعالیة دواءه في شفاء الناس، لیتبین فیما بعد أن ھذا الأخیر خالي من كل أثر طبي

.268سارة عزوز، مرجع سابق، ص -1

الجزائري، قسم خاص، ئي وارث، مذكرات في القانون الجزابن.م:، أنظر365أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -2

.192، ص 2009ھومھ، الجزائر، ، دار4ط

.365أحسن بوسقیعة، المرجع نفسھ، ص -3

.268سارة عزوز، مرجع سابق، ص -4

5- Cass.crim, 10 mai 1978, n° 77-99, bull.crim, n° 148, p 738 فاتح بن خالد، مرجع سابق، أشار إلیھ 

232ص 
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التضلیليحمایة المستھلك من الإشھار في بأحكام النصقصور:ثالثا

بغض النظر عن أھمیة النص العقابي الخاص بجریمة النصب والاحتیال لردع 

لاسیما في البلدان التي لا تملك نص عقابي  خاص بجریمة الإشھار التضلیلیةشھارات الإ

، إلا أن ھذا الأخیر لا یكفي لتوفیر الحمایة اللازمة لمتلقي الإشھار، ویرجع ذلك إلى التضلیلي

، التضلیلیةیال إلى الإشھارات عدم إنصراف فلسفة التجریم والعقاب الخاصة بالنصب والاحت

:من عدة جوانب منھا1التضلیليتب صعوبة في تطبیقھ على الإشھار رما یُ 

 أن جریمة النصب لا تكتفي بالكذب والتضلیل للقول بتوفر النموذج القانوني المكون لھا

لم یرقى إلى مستوى ، فلیس كل كذب أو تضلیل نصب ماالتضلیليفي نطاق الإشھار 

.2یةق الاحتیالالطر

لوسائل الإحتیالیة في جریمة النصب، بینما الإشھار ان السكوت لا یدخل ضمن ا

.قد یتحقق بالسكوت عن معلومات تعتبر محل إعتبار لدى المستھلكالتضلیلي 

ل ما یستولي النصب یفترض وجود عملیة وھمیة، حیث أنّ الجاني لا یقدم شیئا مقاب

قابل ولو لم یكن یقدم مفالمعلنالتضلیلي س كذلك بالنسبة للإشھار علیھ، بینما الحال لی

.3مقابل الذي ینتظره المستھلك

 یكفي فیھ التضلیلي جریمة النصب تتطلب توفر سوء النیة الفاعل في حین أن الإشھار

.4توفر الركن المادي دون المعنوي

التضلیليإشكالیة التوفیق بین جریمة النصب والاحتیال وجریمة الإشھار :رابعا

التضلیلي ریمة الإشھار التجاري الكاذب أو في ظل عدم وجود نص عقابي خاص بج

تطبق أحكام جریمة النصب والإحتیال إذا توفرت الشروط السالفة الذكر، ویكون من 

النص العقابي تطبیق قواعد النصب والاحتیال بالنظر إلى الحمایة التي یوفرھا بالأصو

.للمستھلك

.391محمد بوراس، مرجع سابق، ص -1

.269بق، ص سارة عزوز، مرجع سا-2

.269سارة عزوز، مرجع نفسھ، ص -3

.269، ص سابق، سارة عزوز، مرجع232فاتح بن خالد، مرجع سابق، ص -4
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لى جانب نص جریمة النصب ولكن الإشكال یثور في النظم القانونیة التي یوجد فیھا إ

، 1، فما ھو الحل في ھذه الحالة؟التضلیليووالاحتیال نص خاص بجریمة الإشھار الكاذب 

فھنا إذا كانت الأفعال المجرمة تھدف إلى تحقیق نفس الحمایة المعتبرة لمصلحة المستھلك، 

نفس الوقائع ذ إنطبقتد بتكییف واحد فقط لعدم جواز العقاب على نفس الفعل مرتین، فإتعفیٌ 

د بتكییف واحد، وجریمة النصب والاحتیال فیجب الإعتداالتضلیلي الإشھار على جریمتي

وذلك بالأخذ بقاعدة الوصف الأشد وفي ھذه الحالة تكون جریمة النصب والاحتیال ھي 

التضلیليكون جریمة الإشھار الكاذب أو الأشد، أو بإتباع قاعدة القانون الجزائي الخاص فت

.2قانون الخاص بالنسبة لجریمة النصب والاحتیالھي ال

التي لا تشكل فیھا الوقائع فعلا واحدا وكانت المصلحة المعتدي علیھا الحالةأمّا في 

للمستھلك متعددة، وتعدّد مھما الركن المعنوي في تلك الوقائع، فتكون أمام جرائم متعددة، 

كل التضلیلي وة الإشھار الكاذب، حتیال وعن جریمویتم الإدانة على جریمة النصب والا

واحدة على حدى، فلا محالة في ھذه الحالة إلا بتطبیق قاعدة تعدّد الجرائم، لكونھا إرتكبت 

.3یفصل بینھما حكم نھائي فتنفذ العقوبة الأشدفي وقت واحد ولم 

وھذا ھو الموقف الذي إستقر علیھ القضاء في فرنسا، حیث قضت محكمة النقض في 

jurisلھا یتعلق بقضیة لشركة حكم مرجعي assistance4 التي قامت بحملة إعلانیة عبر ،

"العدید من الجرائد وكان شعارھا مشكلة كبیرة لكم فإن للشركة إذا كان لكم دیون وأنھا:

تمكن العدید من نافي مساعدتكم للوصول إلى حل متوازن، وبفضل مساعدتنا وحرصالحل

، فأبرم العدید من المستھلكین عقود مساعدة للتخلص "وباتالأشخاص من تجاوز تلك الصع

شخصا، ورفعت دعاوي 14أشخاص من أصل كل الدیون، غیر أنھ تم إشھار إفلاس فمن 

.قضائیة من قبل دائنیھم دون إقدام الشركة السالفة الذكر على مساعدتھم

.392، محمد بوراس، مرجع سابق، ص 233، ص سابقفاتح بن خالد، مرجع -1

.392، ص نفسھمحمد بوراس، مرجع -2

.233ع سابق، ص ، فاتح بن خالد، مرج393، ص نفسھمحمد بوراس، مرجع -3

4- Cass.crim, 10 mai 1978, n° 77-91.445, publié sur https://www.legifrance.gouv.fr

.consulté le 10 mai.2025 à 10 :20
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دودة وبناء علیھ قضت محكمة النقض بإدانة صاحب الشركة ذات المسؤولیة المح

juris assistance من جھة، وبجریمة النصب التضلیلي وبجریمة الإشھار الكاذب

.والاحتیال من جھة أخرى

الفرع الثاني

الحمایة الجزائیة للمستھلك من الإشھار التضلیلي وفقا لجریمة الخداع

تعتبر جریمة الخداع من جرائم قانون العقوبات التي یمكن إسقاطھا على الإشھار 

:لحمایة المستھلك متى توفرت الشروط المطلوبة لقیامھا، فما مفھوم جریمة الخداعیلي التضل

).ثالثا(وما مدى فعالیتھا في تحقیق حمایة للمستھلك؟ ،)ثانیا(وما ھي أركانھا؟ ،)أولا(

مفھوم جریمة الخداع:أولا

)2(، ونطاقھ)1(تعریفھ یتم التطرق لمفھوم الخداع بتناول 

:خداعتعریف جریمة ال-1

المعدل ،031-09لم یعرف المشرع الجزائري جریمة الخداع لا في قانون رقم 

، المعدل والمتمم، وإنما إكتفى بالنص على طرق معینة 1562-66والمتمم ولا في الأمر رقم 

.3یتحقق بھا الخداع الذي ھو إستعمال للحیلة لإیقاع المتعاقد في غلط یدفعھ إلى إبرام العقد

من قانون العقوبات، 429مادة یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في ال":التي تنص03-09من قانون رقم 68مادة -1

:كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المستھلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت حول

كمیة المنتجات المسلمة -

.قابلیة إستعمال المنتوج-

.تاریخ أو صلاحیة المنتوج-

.النتائج المنتظرة من المنتنوج-

".طرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة لإستعمال المنتوج-

یعاقب بالحبس من شھرین إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألفین إلى ":التي تنص156-66من أمر رقم 429مادة -2

عشرین ألف دینار جزائري أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد، سواء في 

.مات لكل ھذه السلعالطبیعة أو في الصفات الجوھریة أو في التركیب، أو في نسبة المقو

.سواء في نوعھا أو مصدرھا-

.سواء في كمیة الأشیاء المسلمة أو في ھویتھا-

".بدون وفي جمیع الحالات فإن على مرتكب المخالفة، إعادة الأرباح التي حصل علیھا بدون حق

أوت 1ات الزراعیة في في فرنسا تمت المصادقة على قانون یتعلق بقمع الغش وتدلیس في المواد الغذائیة والمنتج-3

السنةأدخل المشرع الفرنسي نصوص ھذا القانون في قانون حمایة المستھلك الصادر في ذات 1993، وفي سنة 1905

.والذي تم تعدیلھ عدّة مرات
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"قھاء عدّة تعاریف منھاوأعطاه الف إستعمال الطرق الإحتیالیة وأسالیب التضلیل :

كما عرفھ انھّ ، 1"لغرض إیقاع شخص آخر في غلط والحصول منھ على تعھد أو تنازل

.2إلباس الشيء مظھرا یخالف ما ھو علیھ في الواقع

:نطاق جریمة الخداع-2

یمة الخداع قاصر من نطاق جرأنّ 156-66من الأمر رقم 429من المادة یتبین

متدخلا الجانيإن كاناحیث الأشخاص على المتعاقدین أي الجاني والمتعاقد الآخر لا یفرق

من 429من حیث محل الخداع فقد إستعمل المشرع الجزائري في المادة أو مستھلكا، أمّا 

لمعدل ، ا03-09من قانون رقم 3/17كلمة السّلعة التي عرفھا في المادة 156-66أمر رقم 

"والمتمم أنھا  ، بالتالي المشرع في الأمر "كل شيء مادي قابل للتنازل عنھ بمقابل أو مجانا:

.3أقصى الخدمة من محل الجریمة156-66رقم 

فقصره المشرع على المستھلك طبقا 03-09أمّا نطاق جریمة الخداع وفقا لقانون رقم 

یكون متعاقد أو غیر متعاقد، بینما جعل منھ، ویمكن لھذا الأخیر أن68لما ورد في المادة 

مل السّلع والخدمات ویظھر ذلك من إستعمالھ كلمة المنتوج شنطاق الجریمة من حیث محلھا ی

كل سلعة أو ":المعدل والمتمم على أنھا03-09من قانون رقم 3/10التي عرفھا في المادة 

.4"خدمة یمكن أن تكون موضوع التنازل بمقابل أو مجانا

أركان جریمة الخداع:نیاثا

باقي الجرائم فھي تتطلب لقیامھا توفر الركن معتتشابھ جریمة الخداع في أركانھا

الشرعي، الركن المادي والركن المعنوي، ونظرا لكون الركن الشرعي غیر مثیر لإشكال 

).2(، والركن المعنوي)1(نتناول الرّكن المادي

جامعة مولود معمري، ، المجلة النقدیة،"تجریم الغش والخداع كوسیلة لحمایة المستھلك"زاھیة حوریة سي یوسف، -1

ط، .، أنظر عبد الحمید الشواربي، جرائم الغش والتدلیس، د29، ص 38-17، ص ص 1، عدد 2مجلد وزو، تیزي

.12، ص 1992منشأة المعارف، مصر، 

.237، فاتح بن خالد، مرجع سابق، ص 397محمد بوراس، مرجع سابق، ص -2

.272سارة عزوز، مرجع سابق، ص -3

.396محمد بوراس، مرجع سابق، ص -4
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:الركن المادي-1

ي لجریمة الخداع في إیقاع الجاني للمتعاقد الآخر في غلط حول یتمثل الركن الماد

2، أو مقدارھا أو غیر ذلك من الصفاتعددھاأو، 1ذاتیة البضاعة أو مصدرھا أو كمیتھا 

من68، المعدل والمتمم، والمادة 156-66من أمر رقم 429المنصوص علیھا في المادة 

.، المعدل والمتمم03-09قانون رقم 

واردة على سبیل 429بمبدأ الشرعیة فإن خصائص المنتوج المبینة في المادة وإعمالا 

وھكذا ، 3وبالتالي لا یجوز القیاس علیھا، الأمر الذي یتفق علیھ أغلب التشریعات ،الحصر

فقد صدرت العدید من الأحكام في القضاء الفرنسي تدین الخداع إذا تعلق بالعناصر المحددة 

.قانون

ن وجد إوالقاعدة أن المحاولة في الجنح لا عقوبة علیھا إلا .4جنحةویعتبر الخداع 

تضمن عبارة 156-66من الأمر رقم 429وبإعتبار أن نص المادة ، 5ذلكبیقضي نص

ولا یعد الشروع في ، 6یخدع أو یحاول أن یخدع فالمحاولة في جنحة الخداع معاقب علیھا

بقواعد جریمة الخداع، بل إعتبر المشرع ده مجال العقاب على الإشھار المضللحالخداع و

طبقا لما ةالتي من شأنھا رفع العقوبدةدّ شإدراج بیانات كاذبة من قبل الظروف المالجزائري 

من قبل إدراج المعدل والمتمم، ویعد أیضا 156-66من أمر رقم 430/4ورد في نص المادة 

كتیبات أو منشورات أو معلقات :بـ03-09من قانون رقم 69بیانات كاذبة ما ورد في المادة 

ظرفا التضلیلي أو إعلانات أو بطاقات أو أي تعلیمات أخرى، وبالتالي یمكن إعتبار الإشھار 

.7مشددا لجریمة الخداع

.237فاتح بن خالد، مرجع سابق، ص -1

، 1992محمد أحمد، الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجھة القانونیة، مكتبة الجلاء الجدیدة، مصر، الفضیلعبد -2

.287ص 

lesتم إدانة تاجر بجریمة الخداع حیث قام بإشھار خاص بالبنُ بعبارة -3 planteurs de sao paulo في حین أنّ جزءا

.238فاتح بن خالد، مرجع سابق، ص ھا مستورد من البرازیل، أشار إلیھ من

.، مرجع سابق156-66من أمر رقم 31أنظر المادة -4

، وانظر فاتح بن 29، مرجع سابق، ص "تجریم الغش والخداع كوسیلة لحمایة المستھلك"زاھیة حوریة سي یوسف، -5

.239خالد، مرجع سابق، ص 

.، مرجع سابق156-66من أمر رقم 429أنظر المادة -6

.274سارة عزوز، مرجع سابق، ص -7
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:وينالركن المع-2

الجنائي العام لدى تعتبر جریمة الخداع جریمة عمدیة یشترط فیھا المشرع القصد

نائیة مع ھ العلم والإرادة، أي إنصراف إرادة الجاني إلى تحقیق الواقعة الجالجاني بعنصری

لدیھ نیة كانتوعلیھ لا یعاقب الجاني إلا إذا، 1توفر أركانھا ومعاقبة القانون علیھاالعلم ب

إعتبر أن الإھمال الخداع وھذا ما أخد بھ المشرع المصري والإماراتي، عكس الفرنسي 

.2صد أو سوء النیة في ھذه الجریمةالجسیم یقوم مقام الق

مدى فعالیة جریمة الخداع للحمایة من الإشھار التضلیلي:ثالثا

التضلیلي تعتبر أحكام جریمة الخداع غیر كافیة لتوفیر الحمایة للمستھلك من الإشھار 

على وجھ الخصوص، وكونھا أیضا كما ورد التضلیلي كونھا لم یقصد منھا مواجھة الإشھار 

لا تعاقب على التضلیل إلا إذا ورد على 156-66من أمر رقم 429لیھا في المادة النص ع

.السلع دون الخدمات والعقارات التي تعتبر موضوعات ھامة للإشھار في الوقت الحالي

المطلب الثاني

02-04وفقا للقانون رقم التضلیليالحمایة الجزائیة للمستھلك من الإشھار 

صب والخداع على حمایة صوص الجزائیة العامة المتعلقة بالنّ لنّ أكد الواقع عدم قدرة ا

واجھ الإشھار عتبارات منھا كون ھذه النصوص لا تُ لعدة إالتضلیلي المستھلك من الإشھار 

بحد ذاتھ، ولكون تطبیقھا یستلزم توفر أركانھا وشروطھا إحتراما لمبدأ الشرعیة التضلیلي 

.حیان ما یمكن المعلن من الإفلات من العقابالأمر الذي یصعب تحقیقھ في أغلب الأ

وأمام عقبة صرامة النصوص العامة وجمودھا الذي لا یتماشى مع دینامیكیة الأسواق 

والممارسات التجاریة إتجھت غالبیة التشریعات منھا الجزائري إلى سن نصوص خاصة 

المعدل والمتمم 02-04تستجیب بأكثر فعالیة لضرورات حمایة المستھلك، فصدر قانون رقم 

، التي )الفرع الأول(المشرع الجزائري الإشھار التضلیلي متى تحققت أركانھ ھالذي جرّم فی

).الفرع الثاني(دورھا توقیع العقاب بتستوجب 

الوطني حول لمسطرة الإجرائیة لأشغال الملتقى، ا"التضلیليالإشهارالحمایة القانونیة من "سلمى بقار، نعیمة دومة، -1

-164رداس، ص ص الإشهار التضلیلي وأثره على المستهلك والسوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بوم

.187، ص 194

.33، مرجع سابق، ص "تجریم الغش والخداع كوسیلة لحمایة المستھلك"زاھیة حوریة سي یوسف، -2
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الفرع الأول

أركان جریمة الإشھار التضلیلي

لى من الجرائم الإقتصادیة المؤثرة بشكل كبیر عالتضلیلي تعتبر جریمة الإشھار 

حقوق المستھلكین والمنافسة النزیھة في الأسواق، وھي كغیرھا من الجرائم یتطلب قیامھا 

).ثالثا(ركن معنوي،)ثانیا(ركن مادي،)أولا(ركن شرعي :ثلاثة أركانتوفر

كن الشرعيالرّ :أولا

من قانون 381بموجب المادة التضلیلي نصّ المشرع الجزائري على تجریم الإشھار 

، 26، التي إعتبرت الممارسات التجاریة المخالفة لأحكام المواد ، المعدل والمتمم02-04رقم 

، ممارسات تجاریة غیر نزیھة تستوجب العقاب، ومنھ فالركن الشرعي 29، 28، 27

، المعدل والمتمم التي 02-04من قانون رقم 38یتجسد في المادة التضلیلي لجریمة الإشھار 

احة بإشارتھا إلى أن إرتكاب الأعمال المنصوص علیھا في جرّمت الإشھار التضلیلي صر

.والمتعلق بالإشھار التضلیلي یعد ممارسة تجاریة غیر نزیھة معاقب علیھا28المادة 

رّم بالنسبة للمشرع الفرنسي وبالرجوع إلى قانون حمایة الاستھلاك الفرنسي نجده ج

ستھلاك الفرنسي المستحدثة من قانون الاL132-12بموجب المادةالتضلیلي الإشھار 

، السالف الذكر والذي إعتبرت 2016مارس 14المؤرخ في 301-2016بموجب الأمر رقم 

Lالمنصوص علیھا في المواد من التضلیلي لجنحة الإشھار  Lإلى 21-2 قد تمت 121-4

.في فرنساأثرھابمجرّد إرتكاب الممارسات أو إحداث 

شھار التضلیليلجریمة الإ:الرّكن المادي:ثانیا

ویعتبر في ھذه ، 3یقصد بھ السلوك الإجرامي الذي جعلھ المشرع أساس التجریم

تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیھة وممارسات ":، السالف الذكر، التي تنص02-04من قانون رقم 38المادة -1

من ھذا القانون، ویعاقب علیھا بغرامة من خمسین ألف 29و28، 27، 26تعاقدیة تعسفیة مخالفة لأحكام المواد 

"دج5000.000(إلى خمسة ملایین دینار  )دج50.000(دینار  (

2- Art L 132-1 du code de consommation français modifié par l’ordonnance N°2016-301,

op.cit, stipulant : « le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L

121-2 à L 121-4 est constitué des lors que la pratique est mise en œuvre ou qu’elle

produit ses effets en France »

خصوصیة الركن المادي للجریمة "، وأنظر فریدة لوني، 318عبد الفضیل محمد أحمد، مرجع سابق، ص -3

، 2024، 03، عدد 16، مجلد ة العربیة للدراسات والأبحاث في العلوم الإنسانیة والإجتماعیةالمجل،"الإقتصادیة

.743، ص 752-741ص ص 
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أو تؤدي إلى التضلیل، ولقیام ةتضلیلیالذي یتضمن بیانات التضلیلي بالإشھارالجریمة قیام 

ثة شروط متمثلة في لابد من توفر ثلا02-04من قانون رقم 28الركن المادي حسب المادة 

ینصب على إحدى العناصر الواردة بنصوص أن، أن یكون الإشھار كاذبا والإشھاروجود 

.المذكرةإلى الركن المادي في الفصل الأول منوللإشارة فلقد تمت الإشارة، 1القانون 

التضلیليالركن المعنوي لجریمة الإشھار :اثالث

ر سوء نیة المعلن في تعتبر جریمة الإشھار التضلیلي جریمة مادیة لا تحتاج إلى توف

لسنة Royerسلوكھ الإشھاري، وھذا الموقف أرساه المشرع الفرنسي بموجب قانون 

سالة ، أین إعتبر أنّ مجرد إمتناع المعلن عن تنفیذ إلتزاماتھ كما ھي واردة في الرّ 1973

ي نفس الأمر بالنسبة للمشرع الجزائري الذي لم ینص ف، 2الإشھاریة تعتبر إشھارا تضلیلیا

كن المادي للإشھار على سوء نیة المعلن وإكتفى بالرّ 02-04من قانون رقم 28المادة 

)تمت دراسة ھذه النقطة بأكثر تفصیل في الفصل الأول(التضلیلي 

الفرع الثاني

التضلیليالعقوبات المقررة لجریمة الإشھار 

ن قانون رقم الباب الرابع منص المشرع الجزائري على عقوبة الإشھار التضلیلي في 

، )أولا(باقي التشریعات قسمھا إلى عقوبات أصلیة، المعدل والمتمم، وعلى غرار04-02

).ثانیا(وعقوبات تكمیلیة

العقوبات الأصلیة:أولا

جنحة مصنفة ضمن الممارسات التضلیلي إعتبر المشرع الجزائري جریمة الإشھار 

عقوبة الغرامة 02-04من قانون رقم 383التجاریة غیر النزیھة، وقرر لھا بموجب المادة 

لة ء لا یتعدى الغرامة إلا في حاادج، والملاحظ أن الجز5.000.000دج إلى 50.000من 

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، )"الوسم والإشھار(حمایة رضا المستھلك عن طریق الإعلام "واعمر جبایلي، -1

.45، ص 58-5ص ، ص2006، 2، عدد 1مجلد جامعة تیزي وزو، ، السیاسیة

المتعلق بالقواعد 02-04جریمة الإشھار التضلیلي كممارسة غیر نزیھة في ظل القانون رقم "عبد الكریم تبون، -2

، عدد 2مجلد مولاي طاھر ، البلیدة، .جامعة د، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة،"المطبقة على الممارسات التجاریة

.66-64، ص ص 76-60، ص ص 3

، مرجع سالف الذكر02-04من القانون رقم 35لمادة ا-3
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.1سنوات5ف لھا عقوبة الحبس من ثلاثة أشھر إلى العود أین تضاعف الغرامة وتضا

Lفي المادة التضلیلي بالنسبة للمشرع الفرنسي فنص على عقوبة الإشھار  132-22

2024ماي 10، الصادر في 420-2024المعدلة بموجب القانون رقم ، من قانون الاستھلاك

.أورو300.000منھ وتتمثل العقوبة في الحبس لسنتین وغرامة 11بموجب المادة

كما سمح للمحكمة بتحدید مبلغ الغرامة قیاسا على مكاسب الحملة الإعلانیة بنسبة

ل السنوي المحتسب من آخر ثلاث أرقام المعروفة لغایة یوم من متوسط رقم الأعما10%

منھا %50الأفعال المنسوبة للمعلن، أو تحدیدھا على أساس نفقات الحملة الإعلانیة بمقدار 

ملة، بینما حمن نفقات ال%80وفي حالة المرتبطة بإدعاءات حول البیئة فترتفع الغرامة إلى 

لجمھور على الإنترنت أو أي وسیلة بالى الاتصال في حالة الجنحة المرتكبة استنادا إ

.سنوات5أورو، وحبس لـ 750.000إلكترونیة أو رقمیة أخرى ترُفع الغرامة إلى 

Lلتضیف المادة  أنھ في حالة الاشھارات التضلیلیة المنتھیة إلى إبرام 132-2-1

:، السالف الذكر، الآتي نصھا06-10، السالف الذكر، المعدلة بموجب القانون رقم 02-04من قانون رقم 47المادة -1

في حالة العود، تضاعف العقوبة ویمكن للقاضي أن یمنع العون المحكوم علیھ من ممارسة أي نشاط "......

.سنوات10أعلاه، بصفة مؤقتة وھذا لمدة لا تزید عن 2المادة مذكور في

".سنوات5أشھر إلى )3(وتضاف لھذه العقوبات زیادة على ذلك، عقوبة الحبس من ثلاثة 

2- Art L 132-2 du code de consommation français modifié par la loi n° 2024-420 du 10

mai 2024, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et améliorer

l’accompagnement des victimes, JO n° 0108 du 11 mail 2024 stipulant : « Les

pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à 1. 121-4

sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages

tirés du délit, à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois

derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50% des

dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant

ce délit.

Ce taux est porté à 80% dans le cas des pratiques commerciales trompeuses

mentionnées aux b et e da 2º de l'article l. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des

allégations en matière environnementale. Lorsque l'infraction a été commise par

l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un

support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans

d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende »
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Lالعقد ترفع عقوبة الحبس المنصوص علیھا في المادة  .1سنوات3إلى 132-2

Lأما المادة  فتشدد من عقوبة الاشھارات التضلیلیة في حالة إرتكابھا في 132-2-2

.2سنوات7شكل جماعة منظمة وتخضعھا لعقوبة الحبس لـ 

العقوبات التكمیلیة:ثانیا

یقصد بھا تلك العقوبات التي یحكم بھا القاضي تكملة للعقوبات الأصلیة، وتتمثل ھذه 

).2(ونشر الحكم ،)1(لجریمة الإشھار التضلیلي في المصادرةالعقوبات بالنسبة 

:المصادرة-1

دف إلى تملیك الدولة أشیاء مضبوطة أو ذات علاقة تعتبر المصادرة إجراء یھ

من 15/1،  وعرفھا المشرع الجزائري في المادة 3بالجریمة جبرا عن صاحبھا وبدون مقابل

الأیلولة النھائیة إلى الدولة لمال أو ":، المعدل والمتمم على أنھّا156-66أمر رقم 

."مجموعة أموال معینة، أو ما یعادل قیمتھا عند الاقتضاء

ونص المشرع الجزائري على عقوبة المصادرة في جنحة الإشھار التضلیلي في 

المحدد للقواعد المطبقة 06-10المعدلة بموجب قانون رقم 02-04من قانون رقم 44المادة 

للقاضي الحكم بمصادرة السلع المحجوزة، ت التجاریة، حیث أجازت المادةعلى الممارسا

المصادرة تتعلق بسلع موضوع حجر عیني فتسلم إلى إدارة أملاك الدولة التي ت إذا كانو

الشروط المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم في التشریع والتنظیم، أماوفقاتقوم ببیعھا 

1- Art L132-2-1 du code de consommation français, op.cit, stipulant : « Lorsque les

pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4

ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine

d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans »

2- Art L132-2-2 du code de consommation français, op.cit, stipulant : « Lorsque les

pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4

ont été commises en bande organisée, la peine d'emprisonnement prévue à l'article

L. 132-2 est portée à sept ans. »

ر وحمایة المنافسة ومنع أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستھلك في مجال عدم الاخلال بالأسعا-3

جرائم الممارسة التجاریة "نظر سھیلة بوزبرة، ، أ205، ص 2008ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر، .، دالإحتكار

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، "المعدل والمتمم02-04في ظل القانون رقم 

.137، ص 142-122، ص ص 2017، 3، عدد 2مجلد جیجل، 
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اد المحجوزة بكاملھا أو جزءتكون المصادرة على قیمة المو، ف1في حالة الحجز الاعتباري

رفع الید على الحجز، تعاد السلع المحجوزة إلى صاحبھا منھا، ولكن في حالة صدور قرار ب

.2وتتحمل الدولة التكالیف المرتطبة بالحجز

:نشر الحكم-2

الحكم بأكملھ عقوبة مكملة للعقوبة الأصلیة، ویتم إما بنشر، 3یعتبر نشر الحكم بالإدانة

أو مستخرج منھ فقط في جریدة أو أكثر تعینھا المحكمة أو یتم تعلیقھ في أماكن یعینھا الحكم 

، ویرمي ھذا الأخیر إلى النیل من إعتبار الجاني 4النشر شھر واحدلا تتجاوز مدة أنعلى 

.والتشھیر بھ

من 485لمادة خذ بھ المشرع الجزائري في مجال الإشھار المضلل بموجب اأوھذا ما 

واليلمادة مجدھا تنص على أنھ یمكن للالمعدل والمتمم، فبالرجوع إلى ا02-04قانون رقم 

أوالقاضي أن یأمر على نفقة المحكوم علیھ نھائیا بنشر قراراتھا كاملة أوالمختص إقلیمیا 

.الصقھا بأحرف بارزة في الأماكن التي تحُددانھأو الصحافة الوطنیة خلاصة منھا في 

Lبالنسبة للمشرع الفرنسي فلقد نص على نشر الحكم بالإدانة بموجب المادة  132-4

30المؤرخ في 938-2018من قانون الاستھلاك الفرنسي المعدلة بموجب القانون رقم 

منھ، والتي نصت على أنھ في حالة الإدانة تأمر المحكمة بالنشر 20في المادة 2018أكتوبر 

لائمة، سواء بنشر أو إدانة كل أو جزء من القرار أو بیان صحفي یعلمالحكم بكل الطرف الم

لعیني یلجأ إلى  الحجز الاعتباري أین تقیم السلع الأصل في الحجز أن یكون عیني ولكن في حالة إستحالة الحجز ا-1

.جزء منھا قیمتھا للخزینة العمومیةوالمواد المحجوزة ویدفع العون الاقتصادي قیمتھا أو 

.، مرجع سالف الذكر02-04من قانون رقم 43أنظر المادة -2

، 2013ط، دار ھومھ، .القانون المقارن، دمحمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري و-3

.360ص 

، 2006دیسمبر 20مؤرخ في 23-06قانون رقم، السالف الذكر، المعدلة بموجب156-66من أمر رقم 18المادة -4

، صادر 84ج عدد .ج.ر.والمتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو 8مؤرخ في 156-66یعدل ویتمم الأمر رقم 

للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي یحددھا القانون بنشر الحكم ":تنص 2006دیسمبر24بتاریخ 

بأكملھ أو مستخرج من في جریدة أو أكثر یعینھا، أو بتعلیقھ في الأماكن التي یبینھا، وذلك كلھ على نفقة المحكوم 

لا تتجاوز مدّة التعلیق أبالإدانة لھذا الغرض، وعلیھ، على أن لا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم

".شھر واحد

.، مرجع سالف الذكر02-04من قانون رقم 48أنظر المادة -5



التضلیليالحمایة القضائیة كوسیلة علاجیة لحمایة المستهلك من الإشهار الفصل الثاني        

-86-

.1الجمھور بأسباب وإجراءات ھذه الأخیرة

1- article L 132-4 du code de consommation français modifié par la loi n° 2018-938 du 30

octobre 2018, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et

alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible a tous (1), jo n° 0253 du 1

novembre 2018, stipulant : « En cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous

moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la

décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de

celle-ci. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée,

d'une ou de plusieurs annonces rectificatives.

Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et

impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder.

En cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public

aux frais de la personne condamnée ».
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:خاتمة

لنا جلیا تضحعلى المستهلك إالتضلیلي ات الإشهار لموضوع تداعیمن خلال تناولنا

ن شفافیة، صدق، المشرع الجزائري مكرسها بالضوابط القانونیة التي تقید الإشهار أهمیة

، وللمنافسةهلك كطرف ضعیف في العلاقة الإستهلاكیةومطابقة للواقع حمایة لرضا المست

كل حیاد عن هذه الضوابط من شأنه الحلول دون إشباع الرغبات ف، من جهة أخرى

.وطویلة الأمدصائبة المشروعة للمستهلك ومنعه من إتخاذ قرارات 

والتوصیاتالنتائجعلى مجموعة من وفالوقأمكننا هذه الدراسة ومن خلال 

النتائج:

، المعدل 02-04في القانون رقم التضلیلي عدم تعریف المشرع الجزائري للإشهار -

منه والمتمثلة في الإشهار المؤدي إلى 28والمتمم وإكتفاءه بذكر صوره في المادة 

.التضلیل، الإشهار المؤدي إلى اللبس والإشهار المضخم

من إشهار كاذب وإشهار المتقاربة معهعن بعض المفاهیم التضلیلي تمیز الإشهار -

.مقارن رغم التشابه في كونهم جمیعا ممارسات تجاریة غیر نزیهة

بیان المشرع الجزائري للعناصر التي یرد علیها التضلیل في الإشهار بموجب المادة -

رسوم التنفیذي رقم من الم60/1المعدل والمتمم، والمادة 02-04من قانون رقم 28

السالف الذكر مع إقصاء طریقة الصنع وشروط البیع وصفات المعلن وسعر 13-378

السلع والخدمات من العناصر التي یرد علیها التضلیل رغم أهمیتها وتأثیرها في غالب 

في المادة  لمشرع الفرنسيعلى خلاف ما إتجه إلیه ا،الأحیان على الخیار الإستهلاكي

L إعتبر فیه هذه العناصر محلا لإشهار الذي ن قانون الاستهلاك الفرنسي ، م121-2

.التضلیلي

العون (كون الإشهار ثمرة تظافر جهود مجموعة من الأطراف متمثلة في المعلن -

، أدوات الإشهار، ووكالات الإشهار، بهدف التأثیر على المستهلك وإقناعه )الاقتصادي

.لتعاقدلحثه على ابجودة السلع والخدمات 
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بینها ممارسة تجاریة غیر نزیهة تعاقب علیها التشریعات منالتضلیلي كون الإشهار -

التشریع الجزائري لما لها من أثر في توجیه إرادة المستهلك، وبالتالي سلوكه الاستهلاكي 

إلى منتوجات وسلع ما كان لیقتنیها أو كان لیقتنیها بثمن أقل لو كانت إرادته متبصرة 

والخدمات على خلاف حقیقتها عرض للخداع والتضلیل الذي صور له السلع ولو لم یت

.المشروعةهمادیا ولا یحقق مطالبى إتیان خیار استهلاكي لا یلائمهإلودفعه

عدم كفایة الحمایة القضائیة التي أقرها المشرع الجزائري لحمایة المستهلك من الإشهار -

ردیة منها والجماعیة، نجد أنها غیر كافیة لتحقیق ، فبالنسبة للحمایة المدنیة الفالتضلیلي 

الحمایة المنتظرة من المستهلك لعدة إعتبارات منها أن هذه الحمایة خاصة بالنسبة 

للدعاوي الفردیة لا تأخذ بعین الاعتبار إختلاف مراكز القوة بین أطراف العقد 

هلك الوقت والمصاریف الاستهلاكي، تعتمد على المبادرة الفردیة للمستهلك، وتكبد المست

الجماعیة فنجد أنها لا تؤدي دورها كما هو ىمع تعقید الإجراءات، وبالنسبة للدعاو 

بما فیه الكفایة مع بیان إجراءاتها ىا لكون المشرع لم ینظم هذه الدعاو هنمفترض م

.ومواعیدها وغیرها من التقاط التي تسمح للجمعیات من تمثیل المستهلك بطریقة فعالة

لتوفیر 03-09نصوص علیها في قانون العقوبات وقانون رقم الحمایة المكفایةعدم -

التضلیلي ما إضطر المشرع إلى إعتبار الإشهار التضلیلي الردع الكافي للإشهار 

المعدل والمتمم الذي إعتبر هذه 02-04ممارسة تجاریة غیر نزیهة بموجب القانون رقم 

بقى غیر كافیة هذا نجد أن هذه الحمایة تمعاقب علیها ولكن رغمالممارسة جنحة

.لتحقیق الردع سواءا الخاص أو العام وهذا لعدم صرامة العقوبات المفروضة

التوصیات:

على المستهلك خلصنا إلى التضلیلي من خلال دراستنا لموضوع تداعیات الإشهار 

:جملة من التوصیات وهي

لي بدل الإعتماد على نصوص توحید النصوص القانونیة المنظمة للإشهار التضلی-

-66، الأمر رقم 05-18، قانون رقم 03-09، قانون رقم 02-04قانون رقم (متفرقة 
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، كما هو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي نظم هذه المسألة في إطار واحد )156

.ومتماسك ألا وهو قانون الاستهلاك

ي مجال العقوبات المفروضة على ف)التجربة الفرنسیة(التجارب المقارنةالاستفادة من -

مع القوة الإقتصادیة للمعلن من الاشهار التضلیلي وجعلها أكثر شدة بجعلها متناسبة 

إشهار تقلیدي، إشهار إلكتروني، إعتماد (جهة ومع الوسائل المتبعة من جهة أخرى 

.)مؤثرین

لتي یرد االعناصر، والتوسیع من 02-04من قانون رقم 28إعادة النظر في المادة -

.نع، صفات المعلن، سعر السلع والخدماتصمل طریقة الشعلیها التضلیل لت

بة للتطور تكون أكثر إستجاةالتضلیلیشهارات اء منصة رقمیة للتبلیغ عن الإشإن-

.ةالتضلیلیهارات كثر فعالیة في رصد الاشالتكنولوجي وبالتالي أ

مستوى المحاكم، مع تكوین فصل المنازعات الإستهلاكیة بإنشاء قسم خاص بها على -

مع ضرورة تخصص تحقیقا للفعالیة المنشودةىوتخصیص القضاة لمثل هذه الدعاو 

.القضاة

إدراج التربیة والتوعیة الاستهلاكیة في المقررات الدراسیة منذ المرحلة الإبتدائیة لتربیة -

.الثقافة الاستهلاكیةالأجیال على
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.1992مكتبة الجلاء الجدیدة، مصر، 
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معیزي خالدیة، النظام القانوني للإشھار الكاذب أو المضلل، أطروحة لنیل درجة -5
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.134-115ص ص ،2010، 01الرحمان میرة، العدد 

الاتجاھات الحدیثة للمزیج التسویقي الإلكتروني في "سفیان رفیق، عزالدین علي، -10

، جامعة زیان غاشور، الجلفة، عدد مجلة البدیل الاقتصادي، "ظل العصر الرقمي الجدید

.397-380، ص ص 2016، 5
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.142-122، ص ص 2017، 3، عدد 2مجلد 

جریمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري "عبد الفضیل محمد أحمد، -12
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170-133، ص ص 1994، 4، عدد 18

المجلة ،"حمایة المستھلك من الإشھار التضلیلي الإلكتروني"عبد الكریم بوخالفة، -13

، 2، العدد 1، جامعة الشھید حمة لخضر، الواد، مجلد الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة
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ممارسة غیر نزیھة في ظل القانون جریمة الإشھار التضلیلي ك"عبد الكریم تبون، -14

مجلة البحوث ،"المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04رقم 

.76-60، ص ص 3، عدد 2مولاي طاھر ، البلیدة، مجلد .، جامعة دالقانونیة والسیاسیة

مجلة ، "أحكام القانون الجنائي في مواجھة الإشھار التضلیلي"عبد الله حساین، -15

-344، ص ص 2020، 2، عدد 11، جامعة الواد، مجلد لوم القانونیة والسیاسیةالع

359.

31-08القانون رقم .الدعوى الجماعیة الماھیة والخصوصیة"عبد الواحد الشكیر، -16

، المركز الدیمقراطي العربي، ألمانیا، مجلة الدراسات الإفریقیة وخوض النیل، "نموذجا

.274-264، ص ص 2021، 10، عدد 3مجلد 

المجلة ،"مفھوم المستھلك والمھني في التشریع الجزائري"علي أحمد صالح، -17

، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، المجلد الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة

.198-179، ص ص 2011، 1، عدد 48

بیة المجلة العر،"خصوصیة الركن المادي للجریمة الإقتصادیة"فریدة لوني، -18

، جامعة زیان عاشور، الجلفة، للدراسات والأبحاث في العلوم الإنسانیة والإجتماعیة

752-741، ص ص 2024، 03، عدد 16مجلد 
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مجلة الحقوق ،"نون الجزائريالغلط والتدلیس في القا"، بوصريمحمد بلقاسم -22

-451، ص ص 2021، 2، عدد15، جامعة زیان عاشور، جلفة،مجلد والعلوم الإنسانیة

503.

الإعلان الكاذب والمضلل، الماھیة والأركان "محمد عبد القدوس المصري، -23

، 2023، إصدار 42، جامعة الأزھر، العدد مجلة البحوث العلمیة والفقھیة، "القانونیة

.2467-2405ص ص 

، "أثر الاشھار المقارن على العلامة التجاریة، دراسة مقارنة"معیزي خالدیة، -24

، جامعة أحمد بن یحي، الونشریس، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة

.330-318، ص ص 4تیسمسیلت، العدد 

، "الركن المادي لجنحة الإشھار التضلیلي في التشریع الجزائري"مفتاح براشمي، -25

-219، ص ص 2016، 1، عدد 5، جامعة زیان عاشور، الجلفة مجلد مجلة القانون

232.

ضوابط حمایة المستھلك من الإشھار الكاذب وفقا للمرسوم "مُنیَِّة شوابدیة، -26

، جامعة زیان عاشور، مجلة تطویر العلوم والإجتماعیة،"378-13التنفیذي رقم 

.154-140، ص ص 2015، 12عدد الجلفة،
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، )"الوسم والإشھار(حمایة رضا المستھلك عن طریق الإعلام "ر جبایلي، واعم-27

، 2006، 2، عدد 1مجلد جامعة تیزي وزو، ، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

.58-5ص ص 

، جامعة مجلة المفكر، "جریمة التقلید العلامات في التشریع الجزائري"،كحولولید -28

،492-476ص ص ،15محمد خیضر، بسكرة، عدد 

، جامعة الإخوة مجلة العلوم الإنسانیة، "الاشھار الكاذب أو المضلل"یمینة بلیمان، -29

.313-289، ص ص 32، عدد "ب"، مجلد 1منتوري، قسنطینة 

الإلتزام بالإعلام حمایة لرضا المستھلك على ضوء "یمینة حسَّان، أحمد بوفاتح، -30

مجلة الفكر ،"بقة على الممارسات التجاریةالمحدد للقواعد المط02-04القانون رقم 

مجلد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط،القانوني والسیاسي

.1183-1110، ص ص 2022، 2، عدد 6

:المداخلات-ب

، الملتقى الوطني "نموذجا(spam)الإشھار التجاري الإلكتروني، "راقة، فرمضان -1

لعقود الإشھار التجاري وآثارھا على الاقتصاد الوطني حول الإطار القانوني

5، قالمة، منعقد یوم 1945ماي 5، جامعة والمستھلك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.28-1، ص ص 2018دیسمبر

، الملتقى الدولي "زولیخة رحوانة، سامیة فلات، دور الجمعیات في حمایة المستھلك-2

نیة للمستھلك في ظل التحولات الإقتصادیة الراھنة، السابع عشر حول الحمایة القانو

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 2017أفریل 11و10المنعقد یومي 

.268-256خیضر، ص ص 

سامیة حساین، سعید أوصیف، مفھوم الإشھار التضلیلي والمفاھیم المجاورة، المسطرة -3

شھار التضلیلي وأثره على المستھلك الإ:الإجرائیة لأشغال الملتقى الوطني حول

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، 2019دیسمبر 30المنعقد یوم الاثنین والسوق، 

.23-14ص ص ، 2019دیسمبر 30منعقد یوم بومرداس،
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، المسطرة الإجرائیة "الحمایة القانونیة من الاشھار التضلیلي"، دومةنعیمة ، بقارسلمى-4
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كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بومرداس، ص ، 2019دیسمبر 30یوم الاثنین 

،194-164ص 

النصوص القانونیة:رابعا

:النصوص التشریعیة-أ

ج .ج.ر.ج، یتضمن القانون العقوبات، 1966جوان 8مؤرخ في ،156-66أمر رقم -1

).المعدل والمتمم(، 1966جوان 11، صادر بتاریخ 49عدد 

ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم -2

، المعدل والمتمم،1975سبتمبر 30، الصادر بتاریخ 78

، 43ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003یولیو 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -3

)المعدل والمتمم(، 2003یولیو 20در في صا

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو 23مؤرخ في ،02-04قانون رقم -4

، معدل ومتمم بالقانون رقم 2004یونیو 27، صادر في 41ج عدد .ج.ر.التجاریة، ج

.2010غشت 18، صادر في 46ج عدد .ج.ر.، ج2010غشت 15مؤرخ في 10-06

، 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 22-06رقم قانون-5

ج عدد .ج.ر.، متضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج1966یونیو 8مؤرخ في 

.2006دیسمبر 24، صادر بتاریخ 84

156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر 20مؤرخ في ،23-06قانون رقم -6

، صادر 84ج عدد .ج.ر.والمتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو8مؤرخ في 

.2006دیسمبر 24بتاریخ 

ج عدد .ج.ر.، ج.إ.م.، متضمن قانون إ2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -7

.2008أفریل 23، صادر بتاریخ 21

، یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، 2009فیفري 25مؤرخ في ، 03-09قانون رقم -8

.، معدل ومتمم2009مارس 8صادر في ، 15ج عدد .ج.ر.ج
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، 2ج عدد.ج.ر.متعلق بالجمعیات، ج2012جانفي 12مؤرخ في ، 06-12قانون رقم -9

،2012جانفي 15صادر بتاریخ 

، الصادر 71ج عدد .ج.ر.، ج2015دیسمبر 30مؤرخ في ، 19-15قانون رقم -10

.1966جوان 8في ، مؤرخ 156-66، یعدل الأمر رقم 2015دیسمبر 30بتاریخ 

، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، 2018یونیو 10، مؤرخ في 05-18قانون رقم -11

.2018ماي 16، الصادر بتاریخ 28ج عدد .ج.ر.ج

، یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، 2018یونیو 10مؤرخ في ، 09-18قانون رقم -12

.03-09رقم ، یعدل ویتمم قانون 2018یونیو 13، صادر في 35ج عدد .ج.ر.ج

:النصوص التنظیمیة-ب

، یتعلق بوسم المنتوجات 1990نوفمبر 10مؤرخ في ،366-90مرسوم تنفیذي رقم -1

نوفمبر 21، الصادرة بتاریخ 50ج عدد .ج.ر.المنزلیة غیر الغذائیة وعرضھا، ج

،)الملغى(، 1990

ة ، یتعلق بوسم السلع الغذائی1990نوفمبر 10، مؤرخ في 367-90مرسوم تنفیذي -2

)الملغى(، 1990نوفمبر 21، الصادر في 50ج عدد .ج.ر.وعرضھا، ج

، یحدد شروط وكیفیات 2006یونیو 18مؤرخ في ، 215-06مرسوم تنفیذي رقم -3

ممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیغ عند 

ج عدد .ج.ر.ة فتح الطرود، جمخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسط

399-20، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2006یونیو 21، صادر بتاریخ 41

.2020دیسمبر 29، صادر بتاریخ 80ج عدد .ج.ر.ج/2020دیمسبر 26مؤرخ في 

، یحدد العناصر الأساسیة 2006سبتمبر 10مؤرخ في ،306-06مرسوم تنفیذي رقم -4

ن الأعوان الإقتصادیین والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، للعقود المبرمة بی

، معدل ومتمم بموجب المرسوم 2006سبتمبر 11، صادر في 56ج عدد .ج.ر.ج

10، صادر في 7ج عدد .ج.ر.، ج2008فیفري 3مؤرخ في ، 44-08التنفیذي رقم 

.2008فیفري 
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شروط وكیفیات حدد ، ی2013سبتمبر 26مؤرخ في ،327-13مرسوم تنفیذي رقم -5

أكتوبر 2، صادر في 49ج عدد .ج.ر.وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، ج

2013.

، یحدد شروط وكیفیات 2013نوفمبر 9مؤرخ في ،378-13مرسوم تنفیذي رقم -6

.2013نوفمبر 18، الصادر في 58ج عدد .ج.ر.المتعلقة بإعلام المستھلك، ج

:القرارات الوزاریة-ج

، یحدّد مدّة الضمان حسب 2014دیسمبر سنة 14ي مشترك، مؤرخ في قرار وزار-1

.2015ینایر 27، صادر في 25ر، عدد .طبیعة السلعة، ج

الإجتھادات القضائیة:خامسا

، مؤرخ في 16/06822رقم الفھرس 16/05326محكمة بوفاریك، قضیة رقم -1

دفاعیة لجمعیات آلیة:تمثیل المستھلك "، أشارت إلیھ كھینة قونان، 06/09/2016

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیةحمایة المستھلك في ظل القانون الجزائري، 
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القوانین الأجنبیة:سادسا

صادر بتاریخ 37ر .، یتعلق بحمایة المستھلك، ج2018لسنة 181قانون المصري رقم -

.2018دیسمبر 13
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:لملخصا

یعتبر الإشھار التجاري عملة بوجھین، إما أن یكون نزیھا ومطابقا لواقع السلع 

حترام الضوابط والخدمات، فیتحقق المبتغى منھ بالترویج والتعریف بھذه الأخیرة في ظل إ

وغیر مشروع فیتعدى على حق المستھلك في تضلیلیا، وإما أن یكون التي وضعھا المشرع

ندفع إلى إتخاذ خیارات استھلاكیة غیر مدروسة، وغیر مشبعة یفالتبصیر وتنویر إرادتھ، 

.لحاجیاتھ

أكثر من عناصر السلع والخدمات والتضلیل في الإشھار قد ینصب على عنصر أو 

تیفاء حقوقھ من لإسإلى القضاء المستھلك ویضطر إلى اللجوء بذلك الإشھار، فیتضرر محل

.جزائیةالمدنیة أو الىعن طریق الدعاوالمعلن، سواء

:الكلمات المفتاحیة

المدنیة؛ ىعلن؛ المستھلك؛ الحمایة القضائیة، الدعاو؛ المالتضلیليالإشھار؛ الإشھار 

.الجزائیةىالدعاو

Résumé :

La publicité commerciale est une arme a double tranchant : soit

elle est loyale et conforme à la réalité des produits et services, dans ce

cas elle atteint son but de promotion et de présentation des produits et

services dans le respect des règles établies par la loi, soit elle

trompeuse et déloyale, alors elle prote atteinte au droit du

consommateur a l’information et à une volonté éclairée, ce qui le

pousse a prendre des décisions de consommation non étudiées et non

conformes à ses besoins.

La tromperie dans la publicité peut concerner un ou plusieurs

éléments du produit ou du services ce qui cause un préjudice au

consommateur et le pousse à recourir à la justice pour faire valoir ses

droits contre l’annonceur, que ce soit par voie d’action civile ou pénal

Mots clés :

Publicité ; publicité trompeuse ; annonceur, consommateur ;

protection juridique, actions civiles, actions pénales.


